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تقرير إسرائيلي جديد: 

نتنياهو يعيد إنتاج

 الاحتلال باسم السلام!

صناعة السلاح وتجارته: قاطرة 

للنمو الاقتصادي الإسرائيلي 

ومدخل للنفوذ الدولي!

منافسة نتنياهو مع 
اليمين.. ماذا عن »السلام«؟

أنطوان شلحت

سواء ذهبت إسرائيل نحو انتخابات عامة عاجلًا 
أو آجلًا، بات من شـــبه المؤكـــد أن رئيس الحكومة 
بنياميـــن نتنياهو وحزب الليكود الذي يقف على 
رأسه سيتنافسان فيها مع اليمين. هذا ما أكدناه 
في الماضي أيضاً، وما يُشـــدّد عليه الآن مزيد من 
المحللين الإسرائيليين، إلى جانب تقارير دورية 
تصدر عـــن هيئات ومؤسســـات إســـرائيلية ولا 
عنى بمســـار عملية التسوية 

ُ
ســـيما تلك التي ت

السياسية أو بمستقبل الديمقراطية.
وتوقفنـــا فـــي العـــدد الحالـــي من »المشـــهد 

الإسرائيلي« عند اثنين منها: 
الأول، »مؤشر الصوت الإسرائيلي«، وهو استطلاع 
للرأي العام يجريه »مركز غوتمان لدراســـات الرأي 
العام والسياسات«، التابع لـ »المعهد الإسرائيلي 

للديمقراطية« بصورة شهرية.
الثانـــي، التقريـــر الذي نشـــره مركـــز »زولات 
للمســـاواة وحقوق الإنســـان« الإســـرائيلي تحت 
عنوان »خديعة نتنياهو: إعادة تسويق السيطرة 

على الفلسطينيين بغلاف السلام«.
ولئن أظهـــر التقرير الأول أن الإســـرائيليين ما 
زالـــوا في غالبيتهم يعلنون أنهم »متشـــائمون« 
أو »متشائمون جداً« حيال مستقبل الديمقراطية 
في إســـرائيل في المدى المنظور، ويعتقدون بأن 
النظام الديمقراطي في إسرائيل أصبح اليوم »في 
وضـــع خطير جداً«، فإن التقرير الثاني يســـتنتج 
بأن »اتفاق أبراهام« مع الإمارات العربية المتحدة 
الذي لـــم يتطرّق ولو بكلمة واحـــدة إلى الاحتلال 
)في أراضي 1967(، ســـيتيح لنتنياهو إمكان دق 
إســـفين في جبهة المعارضـــة الدولية للاحتلال، 
وهو ما ســـيخفض أكثر فأكثر مـــن ثمن الاحتلال 
ويهدد بتحويله من أمر مؤقـــت إلى حالة دائمة، 
خاصة وأنـــه جاء في فترة توقفت فيها محادثات 
السلام مع الفلســـطينيين، وتعثرت المفاوضات، 
بالتزامن مع الترويج لحل أحادي الجانب قائم على 
الضم من جهة، ومع خفوت الأصوات الإسرائيلية 
التي تنادي وتؤمن بحل الدولتين من جهة أخرى، 
وهو ما ســـيجعله »بديـــلًا عن الســـلام الحقيقي 
الوحيد الممكن والقادر على جلب الاستقرار«، على 

حدّ ما يتعقد واضعو التقرير.
ســـيحين الأوان، عاجلًا أو آجـــلًا أيضاً، للخلوص 
باستنتاج عام بشـــأن موقف نتنياهو من السلام 
على مدار ولايات حكوماته المتعاقبة منذ أكثر من 
عقد. غير أنه ليس من الســـابق لهذا الأوان تأكيد 
أن نتنياهو لا يؤمن بالســـلام مع الفلســـطينيين، 
بيد أنـــه في بداية ولايتـــه الثانيـــة ومثلما أكد 
كثيرون كان يدرك، كأســـلافه من رؤساء الحكومة 
في إســـرائيل، أن مصير الدولة مرهون بـ«قوتها 
وشـــرعيتها«، كما دأب ديفيد بن غوريون على أن 
يُـــردّد. وفي تلك الأعوام )أواخـــر العقد الأول من 
ل تعاظم قوة إيـــران بمثابة 

ّ
القـــرن الحالي( شـــك

تهديـــد لقـــوة إســـرائيل، كما أن شـــرعية هذه 
الأخيرة تعرضت إلى التقويض على خلفية وقائع 
الحـــرب العدوانية على قطاع غزة في 2009-2008 
)وما اســـتتبعها من صدور »تقرير غولدستون«(، 
وبســـبب تغوّل الاســـتيطان في أراضـــي الضفة 
الغربيـــة، ولذا باتت بحاجة ماســـة إلى المزيد من 
الاعتـــراف والدعم، وهو ما يوجـــب إرضاء العالم، 

والتقدّم تدريجياً في »عملية السلام«. 
ينبغي أن نشير إلى أنه في هذا السلوك، واصل 
نتنياهـــو ما فعله اثنان من أســـلافه في رئاســـة 
الحكومة الإســـرائيلية هما إيهود باراك وأريئيل 
شـــارون، منـــذ العـــام 2000، وهـــو الانهماك في 
الحديث عن الســـلام أكثر من الانشغال بالتقدّم 
الحقيقي نحوه، نظراً لكون هذا المســـلك ينطوي 
على مزايـــا عديدة، إذ إنه من الناحية النفســـية 
يمنح القادة السياسيين، وربما المواطنين أيضاً، 
شـــعوراً بأن إســـرائيل معنية فعلًا بالسلام بينما 
الجانـــب الآخر يتحـــدث عنه فقط، ومـــن الناحية 
السياســـية فإن هذه المقاربة لا تكلف أصحابها 

أي أثمـان باهظة. 
ولعله من المفيـــد أن نعيد إلى الأذهان أنه في 
معرض إجمال هذه الحالة الإســـرائيلية الشائعة 
فـــي إحـــدى المناســـبات الماضية كشـــف عضو 
الكنيست الإسرائيلي الحالي عوفر شيلح )»يوجد 
مستقبل«(، عندما كان معلقاً سياسياً في صحيفة 
»معاريـــف«، أنه لـــدى اســـتمزاج أي مـــن زعماء 
إسرائيل عن سرّ الكلام المتواتر حيال السلام في 
الظاهر، ســـرعان ما يؤكـــد أن الحديث يدور حول 
تكتيـــك لا أكثر، وذلك لأنه »يجب صيانة العملية 
السياســـية« و«لا بُدّ من بث بعض الأمل«، وأساساً 
لأنه يجب الظهور في مظهر جيد أمام واشنطن. 

ومـــا يمكن قوله في الوقـــت الحالي هو أن هذه 
الحالة مرشـــحة لأن تســـتمر الآن، وربما ما يدعم 
هـــذا التكهن هو، أولًا وقبل أي شـــيء، انعدام أي 
ضغوط سياســـية إســـرائيلية داخلية ذات ثقل 
خاص، وانحســـار الضغوط الخارجيـــة من أطراف 

عدّ مؤثرة على إسرائيل وسياستها العامة.
ُ
ت

كتب برهوم جرايسي:

تفجرت قبيل فجــــر اليوم الثلاثاء، 22 كانــــون الأول الجاري، 
المحاولة الأخيرة لمنع انتخابات إسرائيلية مبكرة، أو تأجيلها 
لعدة أشــــهر، إذ أســــقط الكنيســــت اقتراح الائتلاف الحاكم، 
تعديل القانون المؤقت الذي يســــمح بتأجيل الموعد الأخيرة 

لإقرار الموازنة العامة بأسبوعين. 
وجاء الســــقوط نتيجــــة حالة تمرد في كتلــــة أزرق أبيض، ما 
دفع الكتلة لعدم المشاركة في التصويت، كما أن حالة الشرخ 
المحدودة توســــعت في الليكود أيضا، ولكن المشــــهد الأخير 
فــــي الهيئــــة العامة يؤكــــد أن الانتخابات التي ســــتجري في 
آذار المقبل، ســــتنتج برلمانا مشــــرذما ومعقدا، لربما أكثر من 

وضعيته الحالية.
وكان طرفا الحكومــــة، الليكود وأزرق أبيــــض، قد توصلا في 
مطلع الأسبوع، إلى اتفاق يقضي بتأجيل الموعد الأخير لإقرار 
موازنة عامة بأســــبوعين من اليوم الثلاثاء 22 كانون الأول، وتم 
طرح الأمر على الكنيســــت أمس الاثنين، إلا أنه خلال ســــاعات 
النهــــار، ظهرت حالة تمــــرد في كتلة أزرق أبيــــض، من أربعة 
نواب، ثلاثة منهم صوتوا ضد المقترح، رغم قرار الكتلة بعدم 

المشاركة في التصويت.
فقد قرر بيني غانتس الانســــحاب من الهيئة العامة، وعدم 
التصويت على التعديل، بغلاف استمرار الخلافات مع الليكود، 
ولكــــن هذا القرار جاء بعد أن عرف غانتــــس أن تمرير القانون 
بالقــــراءة الأولى لا يحتاج لأغلبية 61 نائبــــا، بل لأغلبية عادية، 
ولربما اعتقــــد أن بإمكانه المناورة بأن يمر القانون بأغلبية من 
دون الكتلة، على أن يواصل الضغط على الليكود في بحر اليوم 
الثلاثــــاء، لأن التصويت الأخير على القانون ســــيحتاج لأغلبية 
61 نائبا. ولكن مشــــروع القانون سقط بأغلبية 49 نائبا، ضد 47 
نائبــــا. وهذه الأغلبية جاءت بســــبب تصويــــت ثلاثة من نواب 
أزرق ابيض، ضد القانــــون، ومعهم النائبة من الليكود، ميخال 
شــــير، التي أعلنت فورا انضمامها لجدعون ساعر، الذي انشق 
قبل ثلاثة أســــابيع عن الليكود، وتبعته النائبة يفعات شاشا- 

بيتون.
وهذا يعني أنه عند منتصف ليلة الثلاثاء/ الأربعاء المقبلة، 
23/22 كانون الأول الجاري، ســــيحل الكنيســــت نفسه تلقائيا، 
ويبقى عليه البت في الموعد النهائي للانتخابات، 16 أو 23 آذار 
المقبل؛ لتكون الانتخابات البرلمانيــــة الرابعة التي تخوضها 

إسرائيل في غضون 23 شهرا، أي خلال أقل من عامين.
وفــــي خلفيــــة الخلافات بيــــن الليكود وأزرق أبيــــض، إصرار 
نتنياهو على إقــــرار ميزانية 2020 فقط، خلافا للاتفاق الموقع 
بين فريقي الحكومة، الليكود برئاســــة نتنياهو، وأزرق أبيض 
برئاســــة غانتــــس؛ لأن نتنياهو أراد الإمســــاك بميزانية 2021 
كورقــــة ضغط، تهدد بحل الكنيســــت، في حــــال عدم إقرارها 
حتــــى نهايــــة آذار 2021، بموجب القانون الأســــاس، وبالتالي 
يمنع التناوب على رئاسة الحكومة، المستحق يوم 17 تشرين 

الثاني 2021.
وحســــب تقارير صحافية، فإن الجــــدل المركزي بين فريقي 
الحكومــــة دار حــــول صلاحيات وزير العدل، آفي نيســــانكورن 
)أزرق أبيض(، بشــــأن موقف الحكومة من مشــــاريع القوانين، 
كونه يترأس اللجنة الوزارية لشؤون التشريع. ويدّعي الليكود 
أن نيسانكورن يعرقل سلسلة من مشاريع قوانين نواب اليمين 
والائتلاف الحاكم. ويريد الليكود تقليص هذه الصلاحيات، أو 

حتى نقل نيسانكورن الى حقيبة أخرى ذات شأن.
كذلــــك فإن الخــــلاف دار حول التعيينات الكبرى في ســــلك 
الدولــــة، مثل المدعي العــــام للدولة، والقائد العام للشــــرطة، 
ومحاســــب الدولة، ومديرين عامين لعدد من الــــوزارات، إذ أن 
نتنياهو يســــعى للتأثير مباشــــرة على التعيينات، التي لها 

علاقة بسير محاكمته.
في المقابل، فإن فريق أزرق أبيض طالب بضمانات أخرى كي 
يتم التناوب على رئاســــة الحكومة يوم 17 تشرين الثاني من 
العــــام المقبل، وأن لا يفض الليكود الحكومة قبل هذا التاريخ. 
وجاء اقتراح تعديل القانون لضمان أســــبوعيين إضافيين في 

عمل الحكومة، ما يتيح فرصة لحل الخلافات.

حسابات ربح وخسارة حزبية
فــــت رغبتها بتعديــــل القانون، 

ّ
الحكومــــة مــــن ناحيتها غل

وتأجيل الانتخابات المبكــــرة، بالأوضاع الصحية والاقتصادية 
القائمــــة، وهي حقا عوامل من شــــأنها أن تنعكس على ســــير 
الحملة الانتخابيــــة، وأيضا في يوم الانتخابات. ولكن الحقيقة 
هــــي غير ذلك، إذ أن حســــابات نتنياهو هي التي تشوشــــت؛ 
وانضمت له في حســــابات الربح والخســــارة، كتلة أزرق أبيض 
التي ليس فقط أنها ستخســــر نصف مقاعدها في الانتخابات 
المقبلة، حسب الاســــتطلاعات، بل هناك ملامح لانشقاق، كان 
صامتا حتى عملية التصويت الأخيرة في الهيئة العامة، إذ ان 
ثلاثة نواب صوتوا ضد مقترح حكومتهم، وســــاهموا مع نائبة 

من الليكود بإسقاطه.
وعلى مدى أشهر طويلة، اعتقد نتنياهو أنه يمسك بخيوط 
مصير الحكومة، إلا أنه بموجب المثل الشعبي »العتمة لم تكن 
على قدر حاجة الحرامي«، اصطدم نتنياهو بتطورات سياسية، 
كمــــا يبدو لم تكن بالحســــبان، فنتنياهــــو أراد التحكم بموعد 
الانتخابات المبكرة، التي ســــعى لها مســــبقا، بما يتناسب مع 

سير محاكمته في ثلاث قضايا فساد. 
في حســــاباته الأولى، رأى نتنياهو أن الخلل الإداري في عمل 
النيابة لصياغــــة لوائح الاتهام، وكيفية إطــــلاع طاقم الدفاع 
عليها، قد يؤدي الى تأجيل بدء جلسات المحاكمة المخصصة 
للاستماع لشهود الادعاء، لأشــــهر عديدة، إلا أن التأجيل كان 
لثلاثة أسابيع فقط، والجلسات ســــتبدأ بعد الأسبوع الأول من 
شــــهر شــــباط المقبل. وهذا يقول بأن انتخابات في شهر آذار 
تعني أن حملتها ستجري في الوقت الذي يجلس فيه نتنياهو 

الكنيســت الإسرائيلي يحل نفسه تلقائياً ويتجه لانتخابات 
رابـعـــة فـي غـضـون عـاميـن بعـد تفتـت الائتـلاف الحـاكـم!

حكومة نتنياهو - غانتس: انفجار الأزمة.

في قاعة المحكمة، وإفادات الشهود تنشر في وسائل الإعلام.
الأمر الثاني، هو انشـــقاق الوزير الســـابق جدعون ســـاعر عن 
الليكـــود؛ وكما يبدو، لم يعط نتنياهو وزنا كافيا لهذا الاحتمال، 
ولا لتبعات هذا الانشقاق، إذ أن استطلاعات الرأي تمنح القائمة 
التي سيشكلها ساعر، القوة الثانية بعد الليكود، من 17 مقعدا 
كحـــد أدنى الى 21 مقعدا؛ ورغم أنه من الســـابق لأوانه الاعتماد 
على اســـتطلاعات الـــرأي، إلا أنها توحي بأن مقاعد حزب ســـاعر 
ستكون على حساب كل الأحزاب الصهيونية التي تدور في فلك 
الحكومة، الليكود، وأزرق أبيض، وفي المعارضة، تحالف الأحزاب 
الاستيطانية »يمينا«، وأيضا على حساب حزب »يوجد مستقبل«.
ولكن ليســــت قوة حزب ســــاعر الاســــتطلاعية هــــي ما تقلق 
نتنياهــــو، وإنمــــا احتمال أن ينشــــأ وضع يكون فيــــه بالإمكان 
تشــــكيل حكومة برئاسة ساعر، من دون الليكود، أو لنقل بدون 

نتنياهو.
فــــي المقابل، فإنه في كتلة أزرق أبيض بات الشــــرخ واضحا، 
إذ أعلن أربعة نواب من الكتلة، أســــاف زمير ورام شيفع وميكي 
حايموفيتش وميخــــال كوتلر، معارضتهــــم للاتفاق بين أزرق 

أبيض والليكود، وثلاثة منهم صوتوا ضد المقترح. 
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فبحســــب »همس« في أروقة 
الكنيســــت، فإن الشــــخص الثاني في حزب »يوجد مســــتقبل« 
عوفر شــــيلح، الذي حاول منافسة رئيس الحزب يائير لبيد على 
رئاســــة الحزب، ورفض الأخير إجراء انتخابات، قد ينشــــق عن 
حزبه، ويجمع معه نوابا من »يوجد مســــتقبل« وأيضا من كتلة 
أزرق أبيض، لتشكيل قائمة تموضع نفسها في خانة ما تسمى 

إسرائيليا، »يسار- وسط«.   
وفــــي حــــال وقع هــــذا الانشــــقاق، فــــإن كتلــــة أزرق أبيض 
بوضعيتها الحالية، ســــتكون تحت علامة ســــؤال، ما يعني أن 
هــــذه الكتلة كانت لها مصلحة في إطالــــة عمر الحكومة، إلا أن 
التشرذم والخلافات الحادة فيها، وما نتج عنها من تمرد نواب، 
جعل رئيــــس الكتلة بيني غانتس، يســــحب كتلته من عملية 
التصويــــت، بغلاف أنه امتعض من تعامــــل نتنياهو والليكود 
مــــع مطالبه، ولكن كما ذكــــر، فإنه حتى هذا لــــم يرض النواب 
المتمردين على حراك غانتس، وصوت ثلاثة نواب ضد القانون.
كذلك الأمر، ظهر الشــــرخ مرّة أخرى في »القائمة المشتركة« 
التي تمثل الفلسطينيين في إســــرائيل، برفض نواب الحركة 
الإســــلامية )الجناح الجنوبي( برئاســــة النائــــب منصور عباس، 
الالتــــزام بقرار الكتلة، بالتصويت ضــــد مقترح الحكومة، وبقي 
النــــواب الأربعة خــــارج قاعة الهيئة العامة، ولم يشــــاركوا في 
التصويت، وحسب تقارير ليست رسمية، فإن هذا نتاج »حوار« 
جار بين منصور عباس والليكود، حول مطالب يطرحها منصور 

عباس على حكومة الليكود. 
رغم ما حصل، فإن ثمة في وســــائل الإعــــلام من طرح فرضية 

بــــذل محاولة أخيــــرة خلال ســــاعات، تمنع التوجــــه لانتخابات 
مبكــــرة، ولكــــن احتمالات هــــذا الطرح صفرية، والآن ســــيكون 
الســــؤال، متى تجري الانتخابات؟ وأمام الكنيست تاريخان: 16 
أو 23 آذار المقبل، لأنه بموجب القانون على الكنيست أن يتجه 

لانتخابات خلال 90 يوما.
وكانت المديرة العامة للجنة الانتخابات المركزية قد أعلنت 
في الكنيســــت هذا الأســــبوع، أن إجراء الانتخابات بأقل من 90 
يوما سيولد ضغطا إداريا، لضمان جاهزية اللجنة ليوم الاقتراع. 
ولكــــن ليس هذا وحــــده، لأن أحزابا، وأولها الليكود، ستشــــهد 
انتخابات داخلية لتشكيل قوائم مرشحيها للانتخابات، وهذا 

سيحتاج لوقت حتى تتهيأ للحملة الانتخابية. 
والمشــــكلة الكبيرة، التي ســــتصطدم بهــــا الحكومة، التي 
ستتحول هذا الأســــبوع إلى انتقالية، هي كيفية إدارة أجهزة 
الحكــــم من دون ميزانية على مدى عاميــــن. فإدارة الحكم على 
أســــاس ميزانية العام 2019، يعني نقــــص ما بين مليارين الى 
ثلاثة مليارات دولار، في الميزانيــــة الجارية، ووقف أي تمويل 
لمشــــاريع جديدة، أو أي شكل من أشكال الصرف الجديد، الذي 

لم يكن واردا في ميزانية 2019. 
وليس مـــن المســـتبعد، أن يتم الاتفاق علـــى تمرير ميزانية 
2020 حتى خلال الحملة الانتخابية، كونها عملية تثبيت مشهد 
صرف، ولكنها ســـتكون مرتكزا أفضل لعمـــل الحكومة المالي، 
من ميزانيـــة 2019، خاصة وأن ميزانية 2021 قد تقر في الصيف 

المقبل، في حال أقيمت حكومة بعد الانتخابات المقبلة.

ساعر وحزب يميني متطرف آخر
لم يترك المنشــــق عن حزب الليكود، جدعون ساعر، أي مجال 
للتكهن حول طبيعة الحزب الذي أقامه، وأطلق عليه اسم »أمل 
جديــــد- وحدة لإســــرائيل«، إذ أن العناويــــن المركزية لبرنامج 
الحزب، حسبما أعلن ســــاعر عنها مع تقديمه أوراق الحزب إلى 
درجه في خانة اليمين الاستيطاني المتشدد، 

ُ
مسجل الأحزاب، ت

وهذا ما يعكس مواقف ساعر المعروفة أصلا، ومعه المنضمين 
إليه، وهما النائبان تسفي هاوزر ويوعز هندل، والثاني هو من 

واضعي فكرة قانون القومية قبل أكثر من 9 سنوات. 
وجاء في أهداف الحزب أنه »سينشط من أجل تطبيق الحقوق 
الطبيعية والتاريخية للشــــعب اليهودي في أرض إســــرائيل، 
وتثبيت هوية إسرائيل كدولة الشعب اليهودي، التي نظامها 
الديمقراطي يُشــــكل حصنــــا لقيمها كدولة قومية للشــــعب 
اليهودي، تحافظ على حقوق الإنسان، وتطبق الحقوق الفردية، 
وتطور البلاد، وتشــــجع الاستيطان والزراعة، في الجليل والنقب 
و«يهودا والســــامرة« )الضفــــة المحتلة(، وعلى طــــول المقطع 
الشرقي من مرتفعات الجولان، وعلى طول نهر الأردن، ومنطقة 

العربة حتى مشارف مدينة إيلات«. 

الجانب الآخر والمكمّل لأهداف حزب ساعر »الدفع بإصلاحات 
في كل ســــلطات الدولــــة، بما في ذلك أجهــــزة تطبيق القانون 
والقضــــاء ونظام بناء الحكم، والاقتصــــاد الحر، مع ضمان فرص 
عادلة، لكل الالتزامات، والتعهــــدات المتبادلة، وتطوير جهاز 

التعليم، وجعله من المتقدمين في العالم...«.
والقســــم الثاني مــــن الأهــــداف المتعلقة بجهــــازي الحكم 
والقضاء، هي من أبرز أهداف اليمين الاســــتيطاني، للسيطرة 
الكليــــة على جهــــاز القضاء وجعله بلون هــــذا اليمين، بموازاة 

الأهداف الاستيطانية.
وحينما يتحدث ســــاعر عن الاستيطان في »يهودا والسامرة« 
)الضفــــة المحتلــــة(، فهذا يؤكد تمســــكه بما تســــمى »أرض 
إسرائيل الكاملة«، وهو معروف عنه رفضه لأي كيان فلسطيني 
بين النهر والبحر، يطلق عليه اســــم »دولة«. كذلك فإن ســــاعر 
هو من أبرز الأســــماء التي تهاجم القضاء الإسرائيلي، وإن كان 
بلهجة مخففة، ويدفع ويشــــجع مشــــاريع قوانيــــن لتقويض 
صلاحيات المحكمة العليا، فيما يخص صلاحيات المحكمة في 

نقض قرارات وقوانين الكنيست والحكومة.
وفي تقديمه لأوراق تســــجيل حزبه أعلن ســــاعر أنه في حال 
ل الحكومة المقبلة، فإن النائبة التي انشقت بعده عن حزب 

ّ
شك

الليكود، يفعات شاشا- بيتون، ستتولى منصب القائم بأعمال 
رئيس الحكومة. وهــــذه النائبة جاءت مــــن الصفوف الخلفية 
لحزب الليكود، فقد دخلت الى الكنيســــت بعد انتخابات 2020، 
ولكنها برزت في نهاية العــــام 2019 حينما »تجرأت« وجاهرت 
بتأييدها لساعر في منافســــته لبنيامين نتنياهو على رئاسة 
الليكــــود، في الانتخابات التي جرت قبــــل عام من الآن، وحصل 
فيها ساعر على 28% من أصوات الحزب، مقابل 72% لنتنياهو.
كذلك فإن شاشــــا- بيتون برزت في الأشهر الأخيرة، بتوليها 
رئاسة اللجنة البرلمانية لمكافحة كورونا، ووقفت أكثر من مرّة 
ضد قــــرارات حكومتها. وعدا هذا، فليس لها رصيد سياســــي 
ولا شــــعبي. وقال المحلل السياسي عميت سيغل، في مقال له 
في صحيفة »يديعوت أحرونوت« في نهاية الأســــبوع الماضي، 
إن ســــاعر قد يهدف من هــــذا الإعلان إلى خلق انطباع بشــــأن 
المســــاواة الجندرية، ولكن شاشــــا- بيتون لن تكون شــــريكة 
لساعر في إدارة الحزب الذي أقامه، ولا بالقرارات الهامة لاحقا، 

على مستوى تحالفات قبل الانتخابات وبعدها.
وفي الليلة الأخيرة التي ســــبقت حل الكنيســــت، وكما ذكر 
ســــابقا، انضمت نائبة أخرى من الليكود لســــاعر، وهي ميخال 
شير، المعروفة أيضا بيمينيتها الاستيطانية، وقد ينضم لها 
نواب آخرون من الليكود، كمثل الفئران الهاربة من الســــفينة 
التي توشــــك على الغرق، بمعنى أولئــــك الذين يعرفون أنه لا 
احتمال لهــــم في العودة للكنيســــت ضمن الليكــــود، ويبقى 
السؤال هو مدى استعداد ساعر لاستيعاب كل من يطرق بابه.

الأراضـي الـمُـفـرغـة

جغرافيا قانونية لحقوق البدو في النقب

قــيــد الــطــبــع
» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »

تـرجـمـة: يـاسـيـن الـسـيـد
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كتب عصمت منصور:

أصبـــح بإمـــكان بنياميـــن نتنياهـــو أن يتباهى أمام 
منافســـيه من اليمين، وهو علـــى أعتاب جولة انتخابات 
رابعة، أنه ساهم أكثر من أي زعيم إسرائيلي سابق، في 
خلق كل الظروف التي ساعدت على شرعنة الاستيطان، 
وتأبيـــد الاحتلال، وجعل عملية المس بحقوق الإنســـان 
وســـرقة الأرض وتأســـيس نظام أبارتهايد عنصري أمرا 
يمكن غض الطرف عنه، وكل هذا تحت شـــعار ومسمى 
الكلمة التي يمقتها وكرس مسيرته السياسية من أجل 
مسخها وإفراغها من مضمونها، ألا وهي كلمة »السلام« 
الذي يمكن أن يتحقق فقط »مقابل السلام« ومع أي دولة 
في العالم باســـتثناء الطرف الوحيد القـــادر على جلبه 

بشكل حقيقي، وهم الفلسطينيون.
لـــم يكن نتنياهو، رغـــم كل ما يملكه مـــن قدرة على 
الخـــداع وتحريف الحقائق والكـــذب، بقادر على اجتراح 
هذه المعجزة، لولا تزامن وجود رئيس في البيت الأبيض 
يتسم بالعنجهية الممزوجة بالغرور والجهل واللامبالاة 
التـــي مكنته من الدوس على كل المرجعيات الســـابقة 
وتأييد نتنياهو بشـــكل أعمى، وحاكم عربي مهزوز وبلا 
عمود فقري سياســـي أو فكري، يطمح إلى أن يلعب دوراً 
أوسع في المنطقة من خلال بوابة إسرائيل وعلى حساب 

القضية الفلسطينية.
النتيجة المأســـاوية لهـــذا التزاوج الخطـــر، والتعبير 
الأكثـــر فظاظـــة عن هـــذا الجنين المشـــوه هـــو اتفاق 
التطبيع الإماراتي- الإســـرائيلي، والـــذي يمكن اعتباره 
العنصر الأكثر إدامة للاحتلال الإســـرائيلي العســـكري، 
وغـــض الطرف عـــن ممارســـاته العنيفـــة وانتهاكاته 
اليومية لحقوق الإنســـان، كما انه الأداة التي شـــرعنت 
الضم الزاحف وخرقت جـــدار التضامن العربي، وقوضت 
المرجعيات العربية والدولية المســـتندة إلى الشرعية 
الدولية، وجعلـــت أمل التوصل إلى ســـلام دائم ينهي 
الاحتلال الإســـرائيلي للأراضي الفلسطينية أبعد من أي 

وقت مضى.

سلام زائف
هذه الورقة هي قراءة في دراسة نشرها موقع »زولات« 
)الآخر( الإسرائيلي في شـــهر أيلول 2020 بقلم الباحثة 
عدي غرانـــوت تحت عنـــوان )خديعة نتنياهـــو: إعادة 

تسويق السيطرة على الفلسطينيين بغلاف السلام(.
البحث الذي امتد على 18 صفحة، مقســـم إلى فصلين 
هما الخديعـــة والثمن بالإضافة الـــى مقدمة وتلخيص 
إجمالي، وهو ينحصر في تشـــريح وإعادة قراءة الاتفاق 
الإماراتي- الإســـرائيلي فقط، على اعتبار أن هذا الاتفاق 
يعد نقطة تحول ســـلبية في طريقة التعاطي مع وجود 
الاحتـــلال الإســـرائيلي والتســـليم بممارســـاته، وقلب 
مفهوم الســـلام عبر إفراغه من مضمونه، وكون الاتفاق 
يفتح الباب واســـعاً أمام دول عربيـــة أخرى، للتخلي عن 
مطلب إنهاء الاحتلال  وإقامة الدولة الفلسطينية كشرط 

لتوقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل.
ينطلـــق البحث مـــن الفرضية البديهيـــة التي يحاول 
نتنياهـــو أن يخفيها وأن يخدع الجمهور الإســـرائيلي 
بها، بهدف إعادة تسويق الاحتلال من جديد، والتسبب 
في إدامته، وإضفاء نوع من الشـــرعية على عملية سرقة 
الأرض تحت مســـمى الضم، من خـــلال التذكير أن دولة 
الإمـــارات العربية لم تعلـــن الحرب على إســـرائيل، ولا 
تعيش حالة صراع حقيقي معها، وأن لا حدود مشـــتركة 

بين البلدين، ولا صراع على موارد أو أراض.
 إن التعريـــف المثالي للاتفاق الذي لا يحتوي على أي 
مركب من مركبات الســـلام من وقف قتال أو تســـويات 
حدوديـــة، هو اعتبـــاره حملـــة علاقات عامـــة ومغامرة 
خالية من المخاطر، لم يدفع فيه أي ثمن، تعيد ترســـيم 
العلاقات الســـرية القائمة منذ ثلاثين عاما بشكل أكثر 

علنية.
إن محاولة الإصرار على إطلاق تســـمية »اتفاق ســـلام« 
على عملية تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، إنما 
تهدف إلى ممارســـة نوع من التضليل، وخداع الجمهور 
من خلال اســـتحضار اتفاقيات ســـلام ســـابقة مع مصر 
والأردن، لكن هذه المرة، وفق مبدأ جديد يكســـر قاعدة 
الأرض مقابل الســـلام، وهو كونه ســـلاما بلا ثمن وسلاما 
مقابل الســـلام، وما تكـــرار نتنياهو لهذا الشـــعار في 
خطاباته وعلى مواقعه على وسائل التواصل الاجتماعي، 
ســـوى محاولة لإخفاء الصفقة التـــي عقدها مع بن زايد 
والتي تراجع فيهـــا عن خطة الضم مقابـــل رفع الفيتو 
الإســـرائيلي لتزويد الإمارات بأسلحة وطائرات أميركية 

متطورة.
شـــعار السلام مقابل الســـلام هو أكثر شعار يمكن أن 
يبعد الســـلام ويجعله أمرا غير قابل للحدوث، والهدف 
الحقيقـــي منه هو إعادة تســـويق الاحتـــلال، والقضاء 
على فرص الحل مع الفلســـطينيين من خلال زرع قناعة 
لدى الإســـرائيلي العادي أنه بالإمـــكان التوصل الى حل 
شبيه مع الفلســـطينيين دون الانســـحاب من المناطق 
المحتلة وتفكيك الاســـتيطان، وأن على الجمهور الذي 

تقرير إسرائيلي جديد: نتنياهو يعيد إنتاج الاحتلال باسم السلام!

نتنياهو.. شعار السلام لغسل ممارسات الاحتلال.

يبـــدي لامبالاة متزايدة تجاه الصـــراع وبقاء الاحتلال، أن 
ينتظر فقط اللحظة المناســـبة، وعـــدم التأثر كثيرا من 
بقاء الســـيطرة العســـكرية وبالقوة على شعب أعزل مع 
كل ما ينتج عنها من انتهاك لحقوق الإنسان وممارسات 

عنيفة وحواجز واقتحامات للبيوت في الليل.
لقد تحالـــف نتنياهو والرئيـــس الأميركي المنتهية 
ولايتـــه دونالد ترامب معـــا من أجل خديعـــة الجمهور 

الإسرائيلي مرتين:
الأولى، عند الإعلان عن »صفقة القرن« وتســـويق وهم 
إمكانيـــة إنهاء الصراع من خـــلال ضم 30% من الأراضي 
المحتلة ومحاولة شـــرعنة ســـرقة الأراضي وتسويغ بقاء 
الاحتـــلال وإعادة إنتاجه، والأهم أن كل هذا ممكن بدون 

الفلسطينيين ومن طرف واحد.
والثانيـــة في تخليهم عـــن الصفقة لصالـــح الاتفاق 
»الرائع« مع الإمارات وتصوير التطبيع ونقل العلاقات من 
السرية إلى العلنية على أنهما اتفاق سلام، وإبقاء الواقع 

الحقيقي على حاله.
إن ســـلوك نتنياهـــو وترامـــب يقول بكل بســـاطة أن 
استمرار حالة عدم المســـاواة أمر عادي وانتهاك حقوق 
الإنســـان أمر يمكن التغاضي عنه، وأن الواقع جميل ولا 
داعي لتغيير شـــيء، وأن الشيء الشـــاذ والذي يفترض 
أن يكـــون مؤقتا وأن ينتهي في يوم من الأيام يمكن أن 
يستمر إلى الأبد، وأن الفلسطينيين الذين يرفضون الآن 
ســـيوافقون في نهاية الأمر لمجرد أن دولة عربية قبلت 

بهذا الأمر.

المكاسب
حقـــق الاتفـــاق منافع كبيرة لإســـرائيل فـــي مجالات 
الســـياحة والاســـتثمارات والاقتصاد والتجارة، وكســـر 
الحصـــار وحالة المقاطعة المفروضة عليها من قبل دولة 
عربية )بشكل علني( طالما أنها تحتل أراضي دولة أخرى 

وهي مكاسب سياسية ودبلوماسية ودعائية مهمة.
يدرك نتنياهو أن من الصعب على خصومه السياسيين 
من اليمين واليســـار معارضة الاتفاق، وأن هذا سيخدم 
مصالحه السياسية الضيقة وســـيعزز فرصه للبقاء في 
الحكم في ظل لوائح الاتهام التي يواجهها في المحاكم، 
والمظاهرات التي تخرج ضده كل نهاية أسبوع، وتعاظم 
الأزمة الاقتصادية بسبب انتشار فيروس كورونا وإدارته 

الفاشلة للأزمة.
منـــح الاتفاق مع الإمـــارات نتنياهو قـــوة إضافية في 
مواجهة خصومه فـــي الداخل، كما عزز قوته في محاربة 
المستشـــار القانونـــي والهجـــوم على منظومـــة إنفاذ 
القانون، ومنحه فرصة للنزول عن شـــجرة مشـــروع الضم 
الذي عجـــز عن تنفيذه بعـــد مرور الموعـــد الذي حدده 
لتنفيـــذه وهـــو 1-7-2020، وبهذا اســـتطاع نتنياهو أن 

يستفيد من إعلان »صفقة القرن« وتبني خطة الضم ومن 
نقضهما والتخلي عنهما في ذات الوقت.

الثمن  
الفصل الثاني من البحث يتحـــدث عن الثمن الكارثي 
لهذا الاتفاق تحديداً في مســـألة مســـاهمته في إطالة 
أمـــد بقـــاء واســـتمرار الاحتـــلال الإســـرائيلي للأراضي 

الفلسطينية، لا بل وتطبيع فكرة تأبيد الاحتلال.
الاتفاق فتح ثغرة خطيرة في جـــدار التضامن العربي 
الرســـمي مع القضية الفلســـطينية والذي وجد التعبير 
الرمزي عنه في عدم فتح علاقات علنية أو تطبيع العلاقات 
مع إســـرائيل قبل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، 
وجعل هذه العلاقات أداة للضغط على إســـرائيل وحافزا 

لجذبها نحو السلام في نفس الوقت. 
إن محاولـــة الإمارات الربط بين الاتفـــاق وتأجيل خطة 
الضم لتصويره على أنه جاء لخدمة القضية الفلسطينية 
ولإنقاذ حـــل الدولتيـــن، يمكن دحضه بســـهولة إذا ما 

تذكرنا مسألتين:
إن الاتفاق وقع بعد انتهاء الموعد الذي حدده نتنياهو 
لتنفيذ خطة الضم وعجزه عن تنفيذه لأســـباب داخلية 

وخارجية.
والثانيـــة أن الاتفاق أعلن دون حضور أو تدخل أو إبلاغ 
الطرف الفلسطيني. وما إدخال مسألة الضم سوى لإضفاء 
نوع من الشـــرعية على الاتفاق والإبقاء على ذريعة دعم 
القضية الفلســـطينية والتمتع في ذات الوقت بعلاقات 
علنية مع إســـرائيل والاســـتفادة من الســـلاح الأميركي 
وتحقيـــق رغبة بن زايد فـــي لعب دور أكبر في الشـــرق 

الأوسط.
إن ثمـــن الاتفـــاق الباهظ ســـيدفعه الإســـرائيليون 
والفلسطينيون على حد سواء لأنه يعني تأبيد الاحتلال 
وإضفاء شـــرعية على ممارســـاته من قبـــل دولة عربية 

ستتبعها دول أخرى.
الاتفـــاق أفقـــد الفلســـطينيين ورقـــة مهمـــة كانوا 
يرفعونها في وجه إسرائيل وهي ورقة العلاقة مع العالم 
العربي والإســـلامي مقابل إنهاء الاحتـــلال والدخول في 
حظيرة الســـلام، كما أنه يمكن تفسيره من طرفهم على 
أنه إعطاء ضوء اخضر لإســـرائيل للاستمرار في قمعهم 
والمـــس بحقوقهم، بحيث يســـتطيع نتنياهو أن يقول: 
»أصبح بإمكاني أن أشـــارك في ســـباق جمال في صحراء 
الخليج الســـاحرة وأن يبقى فـــي ذات الوقت جدار الضم 
والفصل العنصري قائما وأن لا تفكك المستوطنات وأن 
أفوز بالانتخابات«، وهي طريقة تفكير تليق بالمجرمين 
واللصـــوص الذين لا يملكون أي رادع أخلاقي في ارتكاب 

أبشع الجرائم طالما أن الجيران لا يرون ولا يعترضون.
لطالمـــا عارض العالم الحر الاحتلال الإســـرائيلي، الذي 

قضايا إسرائيلية »79«
مــحــور الــعــدد:

المجتمع الحريدي والدولة في إسرائيل

صــدر عــن
» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »

تذرعـــت إســـرائيل على مـــدى عقود بأنـــه مؤقت وأنها 
ســـتتراجع عنه وتفككه بعد التوصل إلى اتفاق ســـلام 

يمنحها الأمن المنشود.
الاتفاق مع الإمارات الذي لم يتحدث بكلمة واحدة عن 
الاحتلال، ســـيمكن نتنياهو من دق إســـفين في جبهة 
المعارضـــة الدوليـــة للاحتلال، وهو ما ســـيخفض أكثر 
وأكثر من ثمن الاحتـــلال ويهدد بتحويله من أمر مؤقت 
إلـــى حالة دائمة، خاصة وأنه جاء في فترة توقفت فيها 
محادثات السلام مع الفلسطينيين وتعثرت المفاوضات 
بالتزامن مع الترويج لحل أحادي قائم على الضم وخفوت 
الأصوات الإسرائيلية التي تنادي وتؤمن بحل الدولتين، 
وهو ما ســـيجعله بديلا عن الســـلام الحقيقـــي الوحيد 

الممكن والقادر على جلب الاستقرار.
تبنت الولايات المتحدة موقفـــا داعما لحل الدولتين، 
كما أنها عارضت الاستيطان بشكل رسمي، إلا أن »صفقة 
القرن« والاتفاق الذي رعته بين الإمارات وإســـرائيل غيّر 
المعادلـــة، وأعطى مباركـــة علنية لبقاء المســـتوطنات 
ووضع ســـقفا جديدا للحل يســـتبدل خيـــار قيام دولة 
فلسطينية بحكم ذاتي محدود على كيان مقطع الأوصال 

ودون سيادة حقيقية.
فترة ترامب الرئاسية شكلت محطة مهمة في تغيير 
النظـــرة الأميركية تجـــاه الواقع المعقد فـــي المنطقة 
وشـــكلت انحيـــازا أعمى لأفـــكار اليميـــن القائمة على 
الأبارتهايد والحلول الأحادية واللجوء إلى العنف والقوة.
لم يعد بعـــد الاتفاق مع الإمـــارات و«صفقة القرن« ما 
يمنع زحف الضم الاســـتيطاني على الأرض على حساب 
الدولة الفلســـطينية، فهو فتح شـــهية المســـتوطنين 
الذين تلقوا دفعة قوية من أقوى حليف لهم في العالم 
وبمباركـــة عربية للانقضاض على الأرض وســـن قوانين 
تعزز ســـيطرتهم عليها، والتغول على الفلسطينيين، 
والإقـــدام علـــى خطوات كانـــت تعتبر خطـــا أحمر مثل 
البناء في منطقـــة  E1والتي يهدد البنـــاء فيها بفصل 
جنوب الضفة عن وســـطها ومحاصرة القدس الشـــرقية 
بالاســـتيطان وقتـــل نهائـــي لإمكانيـــة قيـــام الدولة 

الفلسطينية.

خاتمة
محاولة نتنياهو خداع الجمهـــور فيما يتعلق باتفاق 

التطبيع مع الإمارات لها عدة أوجه منها:
أنها حاولت تصوير اتفـــاق على تطوير علاقات كانت 
قائمة بشكل سري وتحويلها إلى علاقات علنية رسمية 
مـــع دولـــة لا تعيـــش حالة حـــرب أو صراع حـــدودي مع 
إسرائيل على أنه اتفاق سلام تاريخي شبيه بالاتفاقيات 

مع مصر والأردن.

أنها حاولت تصوير الاتفاق على أنه بلا ثمن وتجسيد 
لمبدأ السلام مقابل السلام على حساب المبدأ الذي ساد 
حتى الآن والقائـــم على الأرض مقابل الســـلام، علما أن 
الاتفاق مشروط بالتخلي عن خطة الضم، وهو ما استغله 
نتنياهو للتراجـــع عن وعده الانتخابي رقم واحد دون أن 
يظهـــر على أنه ضعيف أو تراجع، بل على العكس، حيث 
صـــوره على أنه إنجاز خاص به وأنه رجل دولة قوي قادر 
على تحقيق انتصارات وجلـــب إنجازات بلا تكلفة، وكل 
هذا عزز من قوته في حربـــه ضد منظومة إنفاذ القانون 

وقضايا الفساد التي تلاحقه.
الاتفاق قبر خطة الضم على الورق وداخل أروقة الحكم 
الرســـمية، لكنه لم يمنـــع الضم الزاحـــف على الأرض، 
بل منحـــه دعما قويا، وأضفى شـــرعية على الانتهاكات 
اليوميـــة التـــي يمارســـها جيش الاحتـــلال ضد حقوق 

الإنسان في الأراضي المحتلة.
صحيـــح أن تطبيـــع العلاقات مـــع دولة الإمـــارات جاء 
كاســـتجابة لـ«صفقة القرن« واشترط تأجيل خطة الضم 
التي مثلت العنصر الأساس في »صفقة القرن« إلا أنه لا 
يمكن النظر للاتفاق بمعزل عن الصفقة وكمتمم لها في 
مســـألة تطبيع الاحتلال وممارســـاته الإجرامية وإدامته 
وشرعنة الاستيطان وإدارة الظهر للفلسطينيين وإعطاء 
صك بـــراءة أميركي- عربـــي لتعزيز التفـــوق اليهودي 

واستمرار السيطرة على الأرض.
الاتفاق و«صفقة القرن« مسؤولان مباشرة عن تضاعف 
انتهاكات حقوق الإنســـان في الأراضـــي المحتلة، وعن 
هدم المرجعيات السابقة المستندة إلى القانون الدولي 
والشـــرعية الدولية في تصور حل الصراع الفلسطيني- 
الإســـرائيلي وخلـــق مرجعيـــة جديـــدة على حســـاب 
الفلسطينيين، وهما مســـؤولان أيضا عن إزالة الذريعة 
التي تذرعت بها إسرائيل حتى الآن بأن احتلالها مؤقت 

ويأتي من موقع الاضطرار، بل اختياري ودائم.
ســـواء في »صفقة القرن« أو في الاتفـــاق مع الإمارات، 
يستخدم نتنياهو كلمات معسولة ومضللة مثل )اتفاق 
ســـلام( لا علاقة لها بالسلام بل تســـاهم في إبعاده ولا 
تخـــدم المصالـــح بعيدة المدى لإســـرائيل بـــل مصالح 

نتنياهو أمام القضاء واستمرار بقائه في الحكم.
يـــدرك كل مراقـــب أن نتنياهو يتمتـــع بموهبة تكاد 
تكون خارقـــة في قلـــب الحقائق والكـــذب والتزييف، 
ويبدو أن الفرصة قد جاءته في ظل وجود ترامب وتواطؤ 
الإمارات كي يســـتغل هذه الملكة مع ســـبق الإصرار من 
أجل خلق واقع وردي متخيل وزائف، حول سلام بلا كلفة 
ومن موقع القوة، لا يتناقض مع الحقيقة على الأرض، بل 
يجعل إمكانية تغيير الواقع نحو الأفضل وإحلال السلام 

وإنهاء الاحتلال أمرا مستبعدا وأكثر صعوبة.
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كتب سليم سلامة:

في ظل الحديث المتصاعد، خلال الأســـابيع الأخيرة بشكل 
خاص، عن استحالة اســـتمرار الحكومة الحالية في إسرائيل، 
وعلى ضوء مشـــروع القانـــون الذي أقرّه الكنيســـت بالقراءة 
التمهيدية، يـــوم الثاني من كانـــون الأول الجاري والقاضي 
بحل الكنيســـت )الحالي الــــ 23( وتبكير موعـــد الانتخابات 
البرلمانيـــة بأغلبية 61 مؤيداً مقابـــل 54 معارضاً، مما يجعل 
الانتخابـــات للكنيســـت الـ 24 وشـــيكة تماماً، علـــى الأرجح،  
تبيـــن النتائج التي خلص إليها اســـتطلاع »مؤشـــر الصوت 
الإسرائيلي« لشهر تشـــرين الثاني الأخير، والتي نشرت في 
أوائل الشـــهر الجاري، أن الجمهور الإسرائيلي لا يثق إطلاقاً 
بهـــذه الحكومة وأنه قد أصبح على قناعة تامة بعدم قدرتها 
على الاســـتمرار بتشـــكيلتها الائتلافية الحالية، مما يحتم 
حلها وحل الكنيســـت والذهاب إلى انتخابات برلمانية رابعة 
في غضون أقل من سنتين: نيســـان 2019 )الكنيست الـ 21(؛ 
أيلول 2019 )الكنيســـت الـ 22( وآذار 2020 )الكنيست الـ 23(. 
و«مؤشر الصوت الإسرائيلي« هو استطلاع للرأي يجريه »مركز 
غوتمان لدراسات الرأي العام والسياسات«، التابع لـ »المعهد 
الإسرائيلي للديمقراطية«، بصورة شهرية. وهذا الاستطلاع 
الأخير، لشهر تشرين الثاني المنصرم، أجري إلكترونياً )عبر 
الإنترنـــت( وهاتفياً خلال الفترة بين 30 تشـــرين الثاني و2 
كانون الأول الحالي وشـــمل 607 رجال ونساء من المواطنين 
اليهود و150 رجلا وامرأة من المواطنين العرب، يشكلون معاً 
طرية تمثل المواطنين البالغين )في سن 18 سنة وما 

ُ
عينة ق

فوق( في إسرائيل. 
فقد بيّنت نتائج اســـتطلاع »مؤشـــر الصوت الإســـرائيلي« 
لشهر تشرين الثاني الأخير أن أغلبية ساحقة من المواطنين 
الإســـرائيليين )83%( تعتقـــد بـــأن إســـرائيل تتجـــه نحو 
انتخابـــات برلمانية جديدة ـ حيث قال 44% إن احتمال تبكير 
موعد الانتخابـــات هو »مرتفع جداً« وقـــال 39% إن الاحتمال 
»مرتفع بدرجـــة كبيرة«؛ وهذا بصرف النظر عن الاختلاف في 
وجهات النظر بشـــأن ما إذا كانت هـــذه الخطوة/ الانتخابات 
الجديدة مناســـبة ومرغوبة )48% يعتقدون ذلك( أم لا )%39 

يعتقدون بأن الأمر غير مناسب وغير مرغوب فيه الآن(. 
لكن الأمر المثير في هذه النتيجة تحديداً هو أن الاختلاف 
المذكـــور، حول إذا مـــا كان إجراء انتخابـــات جديدة الآن أمراً 
مناســـباً ومحبذاً، ليس بين »يمين« و«يسار« ولا بين »ائتلاف« 
و«معارضة«، وإنما هو اختلاف عابر للمعســـكرات، كما هو في 
واقع تقسيمة الخارطة السياسية ـ الحزبية الإسرائيلية. فقد 
تبين أن جمهور مصوتي حزب الليكـــود وأحزاب المتدينين 
الحريديم، أي الأحزاب التي تشكل »صُلب« الائتلاف الحكومي 
الحالي، هو الطـــرف غير المعني بحل الكنيســـت والحكومة 
وتبكير موعد الانتخابـــات البرلمانية، بينما جمهور مصوتي 

الأحزاب الأخرى هو الطرف المعني بذلك بدرجة عالية. 

نتنياهو ـ مصداقية بين الحريديم أكثر مما في الليكود
في هذا السياق، فحص معدو الاستطلاع »مدى المصداقية« 
التـــي يراها الجمهـــور الإســـرائيلي في كل مـــن الزعيمين 
السياسيين الأبرز في إســـرائيل اليوم ـ رئيس حزب الليكود 
ورئيـــس الحكومة بنياميـــن نتنياهو، ورئيس حـــزب »أزرق 
أبيـــض« ورئيـــس الحكومة البديـــل ووزير الدفـــاع بنيامين 
غانتـــس، فتبين أنها متدنية جداً، إذ قـــال 62% إن نتنياهو 
لا يتمتـــع بأية مصداقية وإنهـــم لا يثقون بما يقول )39% لا 
يثقـــون إطلاقاً و23% لا يثقون، مقابل 12% يثقون جداً و %21 
يثقون(، بينما قال 59% إنه ليســـت ثمـــة أية مصداقية في 
نظرهم لبنياميـــن غانتس وإنهم لا يثقون بما يقول )25% لا 
يثقون إطلاقـــاً و 34% لا يثقون، مقابل 8% يثقون جداً و%25 

يثقون(. 
وفـــي توزيعة هـــذه النتائـــج، أظهر الاســـتطلاع أن درجة 
المصداقيـــة التي يحظى بها كل مـــن الزعيمين تتعلق، إلى 
حد كبير، بالحزب أو بالمعســـكر الذي ينتمي إليه الأشخاص 
المشـــاركون في الاستطلاع، طبقاً لتصويتهم في الانتخابات 
البرلمانيـــة الأخيـــرة التي جـــرت فـــي آذار 2020: فثمة بين 
مصوتي الليكود وأحزاب الحريديـــم أغلبية تعبر عن ثقتها 
بنتنياهو وبمصداقيته ـ 83% من مصوتي شاس، 74.5% من 
مصوتـــي يهدوت هتوراة، 66% بيـــن مصوتي الليكود، %45 
من مصوتـــي »إلى اليمين« )يمينا، بقيـــادة نفتالي بينيت(، 
29% من مصوتي »إسرائيل بيتنا« )بقيادة أفيغدور ليبرمان(، 
8% مـــن مصوتي »القائمة المشـــتركة« )!!(، 7% من مصوتي 

»ميرتس ـ جيشر ـ العمل« و 5% من مصوتي »أزرق أبيض«. 
في هـــذه النتائج جملة من المعطيات التي تشـــد الانتباه 
وتثير الاهتمام حقاً، في ســـياق أي تحليل سياســـي ـ حزبي 
ـ انتخابي، أبرزهـــا: أولًا ـ أن نتنياهو يحظى بثقة ومصداقية 
عاليـــة جداً في نظر المصوتين الحريديم )مصوتي شـــاس ـ 
83% ويهدوت هتوراة ـ 74,5%( تفوق، بكثير، نســـبة الثقة 
والمصداقيـــة اللتين يحظـــى بهما بين مصوتـــي حزبه هو، 
الليكـــود )66% قالوا إنهم يثقون به، مقابل 30% قالوا إنهم 
لا يثقون به( مع التنويه إلى حقيقة أن هذا الاستطلاع أجري 
قبل إعلان جدعون ســـاعر انشـــقاقه عن الليكود وتأســـيس 
حزب جديد )تم تســـجيله رسمياً لدى »مسجل الأحزاب« يوم 
الخميس الأخير تحت اســـم »أمل جديد ـ الوحدة لإسرائيل«( 
ســـيخوض الانتخابـــات القادمة بقائمـــة منفصلة تضع على 

»مـؤشـر الـصـوت الإسـرائـيـلـي«:
غالبية الإسرائيليين تعتقد أن »النظام الديمقراطي أصبح في وضع خطير جداً«!

نتنياهو.. نموذج مكبّر لـ »زواج« السياسة والمال والمصالح في إسرائيل.

رأس أهدافها: إســـقاط نتنياهو والتخلـــص من حكمه؛ ثانياً 
ـ حصول نتنياهو على ثقة كبيرة، نســـبياً، بين مصوتي »إلى 
اليمين« )45%( في الوقت الذي كانت استطلاعات الرأي العام 
تضع زعيم حزبهم، بينيت، منافساً جدياً لنتنياهو على زعامة 
معســـكر اليمين ثم على منصب رئاســـة الحكومة تالياً )كان 
هذا حتى ما قبل انشـــقاق ساعر عن الليكود وتشكيله الحزب 
الجديـــد(؛ ثالثـــاً ـ أن نحو 30% من مصوتي حزب »إســـرائيل 
بيتنا« يعبرون عن ثقتهم بنتنياهو الذي يشن هجوماً كاسحاً 
ضـــد زعيم حزبهم، أفيغدور ليبرمان، ويتهمه بأنه »يتآمر مع 
اليسار ضد حكم اليمين«؛ رابعاً ـ أن 8% من مصوتي »القائمة 
المشـــتركة« يعبرون عن ثقتهم بنتنياهو، وهي نسبة تفوق 
نســـبة الذين يثقـــون بنتنياهو من بيـــن مصوتي »ميرتس ـ 

جيشر ـ العمل« و«أزرق أبيض«.   
أما النتائج التي توصل إليها اســـتطلاع الرأي بشـــأن مدى 
مصداقية رئيس حـــزب »أزرق أبيض«، وزيـــر الدفاع ورئيس 
الحكومـــة البديل، غانتس، ومدى الثقة بـــه، فقد أظهرت أنه 
يحظى بالمصداقية الأعلى بين مصوتي حزبه نفســـه )%56(، 
تليهـــا بين مصوتي »ميرتس ـ جيشـــر ـ العمـــل« )43%(، ثم 
بين مصوتي »إلـــى اليمين« )35%(، ثم بيـــن مصوتي حزبيّ 
الحريديم يهدوت هتوراة وشـــاس )26% و25، على التوالي(، 
يليهـــم مصوتو حـــزب الليكـــود )24%( ومصوتـــو »القائمة 

المشتركة« )%21,5(. 
فـــي الإجمال، يمكـــن القول ـ بنـــاء على هـــذه النتائج ـ إن 
المصداقية التي يحظى بهـــا نتنياهو بين مصوتي الأحزاب 
المنتمية إلى معســـكر اليميـــن هي أعلى مـــن المصداقية 
التي يحظـــى بها غانتس بين مصوتي الأحزاب المنتمية إلى 

المعسكر المدعو »معسكر الوسط اليسار«.

هل سيحظى نتنياهو بمحاكمة عادلة؟ 
فـــي الوقت الـــذي أجـــري فيه اســـتطلاع »مؤشـــر الصوت 
الإسرائيلي« الحالي، كان يبدو في الأفق القريب موعد انطلاق 
جلسات المحكمة المركزية في القدس للنظر في تهم الفساد 
الجنائية الخطيرة )تلقي الرشـــوة وخيانـــة الأمانة وغيرهما( 
الموجهة إلى نتنياهو ضمن لائحة الاتهام التي قدمها ضده 
المستشـــار القانونـــي للحكومة، أفيحـــاي مندلبليت. ولهذا، 
سئل المشـــاركون في اســـتطلاع الرأي عما إذا كان سيحظى 

بمحاكمة عادلة؟  
أظهـــرت نتائج الاســـتطلاع فـــي الرد على هذا الســـؤال أن 
الجمهور منقســـم إلـــى نصفين تقريباً: فقد قـــال 44.5% من 
المشاركين في الاســـتطلاع إنهم يعتقدون، أو واثقون، بأنه 
سيحظى بمحاكمة عادلة، مقابل 43.5% قالوا إنهم يعتقدون، 

أو واثقون، بأنه لن يحظى بمحاكمة عادلة. 
وكما هو متوقع، فإن غالبية الواثقين بأن المحاكمة لن تكون 
عادلة هم من مصوتي »معسكر اليمين«، بينما غالبية الواثقين 
بأنها ستكون محاكمة عادلة هم من مصوتي معسكر »اليسار 

الوسط«، إذ يشكل الانتماء الحزبي ـ السياسي المفتاح الأساس 
لفهم هذه المواقف وتفســــيرها. فقد جاءت التوزيعة الحزبية 
للواثقين بــــأن نتنياهو لن يحظى بمحاكمــــة عادلة على النحو 
التالي: إسرائيل بيتنا )46%(، يهدوت هتوراة )35%(، الليكود 
)33%(، »إلى اليمين« )32%( وشاس )14%(، وهي الأحزاب التي 
ف في »معســــكر اليمين«، حســــب المفاهيم السياســــية 

َّ
صن

ُ
ت

الإسرائيلية ومفرداتها، بينما عبر المصوتون للأحزاب الأخرى، 
ف في »معسكر الوســــط واليسار«، حسب المفاهيم 

ّ
صن

ُ
التي ت

والمفردات ذاتها، عن ثقتهم بأن نتنياهو سيحظى بمحاكمة 
عادلة: »أزرق أبيض )73%(، »ميرتس ـ جيشــــر ـ العمل« )%71(، 

القائمة المشتركة )%45(. 
ج من هذه المعطيات أن ثمـــة تفاقماً في عدم 

َ
نت

َ
قد يُســـت

الثقة بالجهاز القضائي في إســـرائيل، وخصوصاً في أوساط 
»معسكر اليمين«، لكنت ليس فقط، وإنما في أوساط جمهور 
مصوتـــي »القائمة المشـــتركة« أيضاً، الذين لم يعبر ســـوى 
45% منهم عن اعتقاده وثقته بأن محاكمة نتنياهو ستكون 

محاكمة عادلة. 

أغلبية اليهود يعارضون »التقارب« 
بين نتنياهو ومنصور عباس

فـــي ضوء التطورات خلال الأســـابيع الأخيرة على الســـاحة 
السياســـية ـ الحزبيـــة ـ البرلمانيـــة في إســـرائيل، كان من 
المنطقي أن يشـــمل استطلاع »مؤشـــر الصوت الإسرائيلي« 
لهذا الشهر سؤالًا حول ما يسمى في الإعلام عامة »التقارب« 
بين رئيس الحكومة، نتنياهو، والليكود عامة من جهة، وبين 
رئيس القائمة العربية الموحدة/ الحركة الإسلامية الجنوبية، 
عضو الكنيســـت منصور عباس، من »القائمة المشتركة«، من 

جهة أخرى. 
جاءت صيغة السؤال في الاستطلاع حول هذا الموضوع على 
النحـــو التالي: »هل تؤيد أم تعارض التعاون في الكنيســـت 
مؤخراً بيـــن رئيس الحكومـــة بنيامين نتنياهـــو وبين عضو 
الكنيســـت منصور عباس، الذي يمثل حزب »القائمة العربية 

الموحدة« في إطار »القائمة المشتركة««؟
فـــي الرد على هذا الســـؤال، قـــال 43% من اليهـــود إنهم 
يرفضـــون هذا »التقـــارب« ويعارضونـــه، مقابـــل 29% قالوا 
إنهـــم يؤيـــدون و28% لا رأي لهم في الموضـــوع؛ بينما قال 
41% من المشـــاركين العـــرب في الاســـتطلاع إنهم يؤيدون 
هـــذا »التقارب«، مقابل 34% يعارضـــون و25% لا رأي لهم في 

الموضوع.  
في تحليـــل توزيعة الإجابات بين اليهود طبقاً للمعســـكر 
السياســـي الذي ينتمي إليه المشارك في الاستطلاع، ظهرت 
نتيجـــة مثيـــرة للاهتمام بشـــكل خاص هـــي أن الأقلية في 
جميع المعسكرات السياسية هي التي تؤيد هذا »التقارب«.  
وبينما كانت هذه الأقلية هي الأصغر في معســـكر »اليسار« 
)25.5%(، كانت )الأقلية( الأكبر في معسكر »الوسط« )%35(، 

مقابل 28% في معسكر »اليمين«. 

تشاؤم حيال مستقبل »الديمقراطية الإسرائيلية«! 
بينت نتائج استطلاع »مؤشر الصوت الإسرائيلي« أن الأشهر 
الأخيرة بوجه عام، وتشـــرين الثاني الأخيـــر بوجه خاص، لم 
تشـــهد تغييرات جوهرية لافتة في درجـــة تفاؤل الجمهور 
الإسرائيلي عموماً حيال مســـتقبل الأمن الإسرائيلي أو حيال 
مستقبل ما يســـمى »الديمقراطية الإســـرائيلية« أو »النظام 
الديمقراطي في إســـرائيل«. فقد أظهرت نتائج الاســـتطلاع 
أن الجمهور الإســـرائيلي بصفة عامة )61%( أكثر تفاؤلًا وثقة 
حيال المستقبل الأمني الإسرائيلي، الفردي والقومي، مقابل 
شـــعور أقل تفاؤلًا بكثير )40%( حيال مستقبل الديمقراطية 

الإسرائيلية. 
اللافت فـــي هذا الســـياق أن ما يصفها معدو الاســـتطلاع 
»أحداثاً محلية«، مثل اغتيال عالم الذرة الإيراني فخري حسن 
زاده فـــي العاصمة الإيرانية طهران، لم تؤثر على »الشـــعور 
بالأمن« لدى الجمهور الإســـرائيلي، بينمـــا لم تؤثر احتمالات 
تبكير موعـــد الانتخابـــات البرلمانية المتزايـــدة يومياً على 
تقديرات الجمهور الإســـرائيلي بشأن مستقبل الديمقراطية 

في البلاد. 
هنا أيضاً، يشـــكل الانتمـــاء الحزبي ـ السياســـي المفتاح 
الأساس لفهم وتفسير نتائج الاستطلاع ومواقف المشاركين 

فيه. 
وتشـــكل هذه النتيجة، في »مؤشـــر الصوت الإســـرائيلي« 
لشهر تشـــرين الثاني الأخير، اســـتمراراً خطياً »طبيعياً« لما 
أظهرته نتائج اســـتطلاعات المؤشر ذاته خلال الأشهر التي 
ســـبقت، إذ لا يـــزال المواطنون الإســـرائيليون في غالبيتهم 
يعلنـــون أنهم »متشـــائمون« أو »متشـــائمون جـــداً« حيال 
مســـتقبل الديمقراطية في إســـرائيل في المـــدى المنظور 
ويعتقدون بأن النظام الديمقراطي في إسرائيل أصبح اليوم 

»في وضع خطير جداً«.  
وتنسجم هذه النتائج تماماً مع الرأي السائد بين الجمهور 
الإســـرائيلي عموماً )52% مـــن الجمهور( بـــأن الديمقراطية 
الإسرائيلية »تمر اليوم في أزمة خطيرة«، حسبما بينت نتائج 

الاستطلاع. 
وفـــي هذا المجال، ظهر اختلاف كبيـــر وواضح بين اليهود 
والعـــرب مواطنـــي إســـرائيل: فبينما انقســـمت آراء اليهود 
حول هذا الموضوع، وبصورة لافتة، تبعاً للانتماء السياســـي 
ـ الحزبي )اليمين ـ 37%، الوســـط ـ 76% واليســـار ـ %84.5(، 
أظهرت النتائج اتفاقاً واسعاً بين المواطنين العرب حول هذا 
الأمـــر ـ أكثر من الثلثين منهـــم )67%( يعتقدون بأن النظام 
الديمقراطي في إســـرائيل »معرض لخطر جسيم«، بينما قال 

19% منهم إنهم »لا يعرفون«!  
وعلـــى نحو معاكس، ربما، أظهـــرت النتائج انخفاضاً طفيفاً 
)من 62% في تشـــرين الأول إلى 61% في تشرين الثاني( في 

 » صــدر عن المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية  »

هبّة البُراق 1929
ســنــة الــصــدع بــيــن الــيــهــود والــعــرب

ترجمة: سليم سلامة

نسبة الإسرائيليين المتشـــائمين حيال وضع الأمن القومي 
الإسرائيلي، علماً بأن نتيجة الاســـتطلاع السابق في تشرين 
الأول )62%( شـــكلت ارتفاعاً عن النســـبة التي سُـــجلت في 
استطلاعات الأشهر التي سبقت ـ 55% في حزيران، 57% في 

تموز، 59% في آب و58% في أيلول. 

جو بايدن وأمن إسرائيل
سُئل المشاركون في استطلاع »مؤشر الصوت الإسرائيلي« 
لشـــهر تشرين الثاني عن توقعهم بشأن مدى اهتمام إدارة 
الرئيس الأميركي المنتخب، جون بايدن، بأمن دولة إسرائيل 
وبمدى حرصه على مواصلة ضمان تفوقها الأمني ـ العسكري، 
وذلك في ســـؤال كان نصه الآتي: »إلى أي حد تعتقد بأن أمن 
إسرائيل سيشـــكل عنصراً مركزياً لدى الرئيس المنتخب جو 

بايدن لدى بلورته السياسة الخارجية الأميركية؟«. 
على هذا الســـؤال، أجابت غالبية المشـــاركين اليهود في 
الاســـتطلاع )51%( بأن بايدن »ســـيولي أمن إسرائيل أهمية 
ضئيلة، أو ضئيلة جدًا« في رســـم سياسة الولايات المتحدة 
الخارجيـــة المســـتقبلية، بينمـــا قال 36% منهـــم إن بايدن 
سيولي أمن إسرائيل »أهمية كبيرة أو كبيرة جداً«. وقال %13 

إنهم »لا يعرفون«. 
 أما بين المشـــاركين العرب في استطلاع الرأي، فقد قال %44 
منهم إن أمن إســـرائيل سيشكل عنصراً مركزياً في سياسة جو 
بايدن وإدارته على الصعيد الدولي والشـــرق أوسطي، بينما قال 
29% إن بايدن لن يولي أمن إسرائيل أهمية مركزية في سياسة 

إدارته الخارجية. وقال 27% إنهم »لا رأي لهم في هذا«.  
في توزيعة آراء المســـتطلعة آراؤهـــم بموجب انتمائهم 
السياســـي ـ الحزبـــي، يظهر فـــي النتائج: نســـبة كبيرة من 
مصوتـــي »معســـكر الوســـط« )50%( يعتقدون بـــأن بايدن 
ســـيضع قضية الأمن الإســـرائيلي في مكانـــة مركزية ضمن 
سياســـاته الخارجية، يليها نســـبة أقـــل )46%( من مصوتي 
»معسكر اليسار«، مقابل نســـبة متدنية )27%( من مصوتي 

»معسكر اليمين«. 
وحول السؤال عن مدى الود الذي ستتعامل به إدارة بايدن 
مع إســـرائيل مقارنـــة بما كان عليه الوضع مـــع إدارة ترامب، 
أظهرت النتائج توافقاً بيـــن الجمهور اليهودي من مختلف 
المعســـكرات والتيارات السياســـية ـ الحزبية على أن بايدن 
وإدارته ســـيكونان أقل ودية في التعامل مع دولة إسرائيل: 
90% من مصوتي اليمين، 72% من مصوتي الوسط و64% من 

مصوتي اليسار. 
أما فـــي التوزيعة حســـب الانتماء القومـــي، فقد أظهرت 
النتائـــج أن 80.5% من المشـــاركين اليهـــود يعتقدون بأن 
بايدن وإدارته سيكونان أقل ودية في التعامل مع إسرائيل، 

مقابل 43% من المشاركين العرب.    
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كتب سليم سلامة:

في ظل الحديث المتصاعد، خلال الأســـابيع الأخيرة بشكل 
خاص، عن استحالة اســـتمرار الحكومة الحالية في إسرائيل، 
وعلى ضوء مشـــروع القانـــون الذي أقرّه الكنيســـت بالقراءة 
التمهيدية، يـــوم الثاني من كانـــون الأول الجاري والقاضي 
بحل الكنيســـت )الحالي الــــ 23( وتبكير موعـــد الانتخابات 
البرلمانيـــة بأغلبية 61 مؤيداً مقابـــل 54 معارضاً، مما يجعل 
الانتخابـــات للكنيســـت الـ 24 وشـــيكة تماماً، علـــى الأرجح،  
تبيـــن النتائج التي خلص إليها اســـتطلاع »مؤشـــر الصوت 
الإسرائيلي« لشهر تشـــرين الثاني الأخير، والتي نشرت في 
أوائل الشـــهر الجاري، أن الجمهور الإسرائيلي لا يثق إطلاقاً 
بهـــذه الحكومة وأنه قد أصبح على قناعة تامة بعدم قدرتها 
على الاســـتمرار بتشـــكيلتها الائتلافية الحالية، مما يحتم 
حلها وحل الكنيســـت والذهاب إلى انتخابات برلمانية رابعة 
في غضون أقل من سنتين: نيســـان 2019 )الكنيست الـ 21(؛ 
أيلول 2019 )الكنيســـت الـ 22( وآذار 2020 )الكنيست الـ 23(. 
و«مؤشر الصوت الإسرائيلي« هو استطلاع للرأي يجريه »مركز 
غوتمان لدراسات الرأي العام والسياسات«، التابع لـ »المعهد 
الإسرائيلي للديمقراطية«، بصورة شهرية. وهذا الاستطلاع 
الأخير، لشهر تشرين الثاني المنصرم، أجري إلكترونياً )عبر 
الإنترنـــت( وهاتفياً خلال الفترة بين 30 تشـــرين الثاني و2 
كانون الأول الحالي وشـــمل 607 رجال ونساء من المواطنين 
اليهود و150 رجلا وامرأة من المواطنين العرب، يشكلون معاً 
طرية تمثل المواطنين البالغين )في سن 18 سنة وما 

ُ
عينة ق

فوق( في إسرائيل. 
فقد بيّنت نتائج اســـتطلاع »مؤشـــر الصوت الإســـرائيلي« 
لشهر تشرين الثاني الأخير أن أغلبية ساحقة من المواطنين 
الإســـرائيليين )83%( تعتقـــد بـــأن إســـرائيل تتجـــه نحو 
انتخابـــات برلمانية جديدة ـ حيث قال 44% إن احتمال تبكير 
موعد الانتخابـــات هو »مرتفع جداً« وقـــال 39% إن الاحتمال 
»مرتفع بدرجـــة كبيرة«؛ وهذا بصرف النظر عن الاختلاف في 
وجهات النظر بشـــأن ما إذا كانت هـــذه الخطوة/ الانتخابات 
الجديدة مناســـبة ومرغوبة )48% يعتقدون ذلك( أم لا )%39 

يعتقدون بأن الأمر غير مناسب وغير مرغوب فيه الآن(. 
لكن الأمر المثير في هذه النتيجة تحديداً هو أن الاختلاف 
المذكـــور، حول إذا مـــا كان إجراء انتخابـــات جديدة الآن أمراً 
مناســـباً ومحبذاً، ليس بين »يمين« و«يسار« ولا بين »ائتلاف« 
و«معارضة«، وإنما هو اختلاف عابر للمعســـكرات، كما هو في 
واقع تقسيمة الخارطة السياسية ـ الحزبية الإسرائيلية. فقد 
تبين أن جمهور مصوتي حزب الليكـــود وأحزاب المتدينين 
الحريديم، أي الأحزاب التي تشكل »صُلب« الائتلاف الحكومي 
الحالي، هو الطـــرف غير المعني بحل الكنيســـت والحكومة 
وتبكير موعد الانتخابـــات البرلمانية، بينما جمهور مصوتي 

الأحزاب الأخرى هو الطرف المعني بذلك بدرجة عالية. 

نتنياهو ـ مصداقية بين الحريديم أكثر مما في الليكود
في هذا السياق، فحص معدو الاستطلاع »مدى المصداقية« 
التـــي يراها الجمهـــور الإســـرائيلي في كل مـــن الزعيمين 
السياسيين الأبرز في إســـرائيل اليوم ـ رئيس حزب الليكود 
ورئيـــس الحكومة بنياميـــن نتنياهو، ورئيس حـــزب »أزرق 
أبيـــض« ورئيـــس الحكومة البديـــل ووزير الدفـــاع بنيامين 
غانتـــس، فتبين أنها متدنية جداً، إذ قـــال 62% إن نتنياهو 
لا يتمتـــع بأية مصداقية وإنهـــم لا يثقون بما يقول )39% لا 
يثقـــون إطلاقاً و23% لا يثقون، مقابل 12% يثقون جداً و %21 
يثقون(، بينما قال 59% إنه ليســـت ثمـــة أية مصداقية في 
نظرهم لبنياميـــن غانتس وإنهم لا يثقون بما يقول )25% لا 
يثقون إطلاقـــاً و 34% لا يثقون، مقابل 8% يثقون جداً و%25 

يثقون(. 
وفـــي توزيعة هـــذه النتائـــج، أظهر الاســـتطلاع أن درجة 
المصداقيـــة التي يحظى بها كل مـــن الزعيمين تتعلق، إلى 
حد كبير، بالحزب أو بالمعســـكر الذي ينتمي إليه الأشخاص 
المشـــاركون في الاستطلاع، طبقاً لتصويتهم في الانتخابات 
البرلمانيـــة الأخيـــرة التي جـــرت فـــي آذار 2020: فثمة بين 
مصوتي الليكود وأحزاب الحريديـــم أغلبية تعبر عن ثقتها 
بنتنياهو وبمصداقيته ـ 83% من مصوتي شاس، 74.5% من 
مصوتـــي يهدوت هتوراة، 66% بيـــن مصوتي الليكود، %45 
من مصوتـــي »إلى اليمين« )يمينا، بقيـــادة نفتالي بينيت(، 
29% من مصوتي »إسرائيل بيتنا« )بقيادة أفيغدور ليبرمان(، 
8% مـــن مصوتي »القائمة المشـــتركة« )!!(، 7% من مصوتي 

»ميرتس ـ جيشر ـ العمل« و 5% من مصوتي »أزرق أبيض«. 
في هـــذه النتائج جملة من المعطيات التي تشـــد الانتباه 
وتثير الاهتمام حقاً، في ســـياق أي تحليل سياســـي ـ حزبي 
ـ انتخابي، أبرزهـــا: أولًا ـ أن نتنياهو يحظى بثقة ومصداقية 
عاليـــة جداً في نظر المصوتين الحريديم )مصوتي شـــاس ـ 
83% ويهدوت هتوراة ـ 74,5%( تفوق، بكثير، نســـبة الثقة 
والمصداقيـــة اللتين يحظـــى بهما بين مصوتـــي حزبه هو، 
الليكـــود )66% قالوا إنهم يثقون به، مقابل 30% قالوا إنهم 
لا يثقون به( مع التنويه إلى حقيقة أن هذا الاستطلاع أجري 
قبل إعلان جدعون ســـاعر انشـــقاقه عن الليكود وتأســـيس 
حزب جديد )تم تســـجيله رسمياً لدى »مسجل الأحزاب« يوم 
الخميس الأخير تحت اســـم »أمل جديد ـ الوحدة لإسرائيل«( 
ســـيخوض الانتخابـــات القادمة بقائمـــة منفصلة تضع على 

»مـؤشـر الـصـوت الإسـرائـيـلـي«:
غالبية الإسرائيليين تعتقد أن »النظام الديمقراطي أصبح في وضع خطير جداً«!

نتنياهو.. نموذج مكبّر لـ »زواج« السياسة والمال والمصالح في إسرائيل.

رأس أهدافها: إســـقاط نتنياهو والتخلـــص من حكمه؛ ثانياً 
ـ حصول نتنياهو على ثقة كبيرة، نســـبياً، بين مصوتي »إلى 
اليمين« )45%( في الوقت الذي كانت استطلاعات الرأي العام 
تضع زعيم حزبهم، بينيت، منافساً جدياً لنتنياهو على زعامة 
معســـكر اليمين ثم على منصب رئاســـة الحكومة تالياً )كان 
هذا حتى ما قبل انشـــقاق ساعر عن الليكود وتشكيله الحزب 
الجديـــد(؛ ثالثـــاً ـ أن نحو 30% من مصوتي حزب »إســـرائيل 
بيتنا« يعبرون عن ثقتهم بنتنياهو الذي يشن هجوماً كاسحاً 
ضـــد زعيم حزبهم، أفيغدور ليبرمان، ويتهمه بأنه »يتآمر مع 
اليسار ضد حكم اليمين«؛ رابعاً ـ أن 8% من مصوتي »القائمة 
المشـــتركة« يعبرون عن ثقتهم بنتنياهو، وهي نسبة تفوق 
نســـبة الذين يثقـــون بنتنياهو من بيـــن مصوتي »ميرتس ـ 

جيشر ـ العمل« و«أزرق أبيض«.   
أما النتائج التي توصل إليها اســـتطلاع الرأي بشـــأن مدى 
مصداقية رئيس حـــزب »أزرق أبيض«، وزيـــر الدفاع ورئيس 
الحكومـــة البديل، غانتس، ومدى الثقة بـــه، فقد أظهرت أنه 
يحظى بالمصداقية الأعلى بين مصوتي حزبه نفســـه )%56(، 
تليهـــا بين مصوتي »ميرتس ـ جيشـــر ـ العمـــل« )43%(، ثم 
بين مصوتي »إلـــى اليمين« )35%(، ثم بيـــن مصوتي حزبيّ 
الحريديم يهدوت هتوراة وشـــاس )26% و25، على التوالي(، 
يليهـــم مصوتو حـــزب الليكـــود )24%( ومصوتـــو »القائمة 

المشتركة« )%21,5(. 
فـــي الإجمال، يمكـــن القول ـ بنـــاء على هـــذه النتائج ـ إن 
المصداقية التي يحظى بهـــا نتنياهو بين مصوتي الأحزاب 
المنتمية إلى معســـكر اليميـــن هي أعلى مـــن المصداقية 
التي يحظـــى بها غانتس بين مصوتي الأحزاب المنتمية إلى 

المعسكر المدعو »معسكر الوسط اليسار«.

هل سيحظى نتنياهو بمحاكمة عادلة؟ 
فـــي الوقت الـــذي أجـــري فيه اســـتطلاع »مؤشـــر الصوت 
الإسرائيلي« الحالي، كان يبدو في الأفق القريب موعد انطلاق 
جلسات المحكمة المركزية في القدس للنظر في تهم الفساد 
الجنائية الخطيرة )تلقي الرشـــوة وخيانـــة الأمانة وغيرهما( 
الموجهة إلى نتنياهو ضمن لائحة الاتهام التي قدمها ضده 
المستشـــار القانونـــي للحكومة، أفيحـــاي مندلبليت. ولهذا، 
سئل المشـــاركون في اســـتطلاع الرأي عما إذا كان سيحظى 

بمحاكمة عادلة؟  
أظهـــرت نتائج الاســـتطلاع فـــي الرد على هذا الســـؤال أن 
الجمهور منقســـم إلـــى نصفين تقريباً: فقد قـــال 44.5% من 
المشاركين في الاســـتطلاع إنهم يعتقدون، أو واثقون، بأنه 
سيحظى بمحاكمة عادلة، مقابل 43.5% قالوا إنهم يعتقدون، 

أو واثقون، بأنه لن يحظى بمحاكمة عادلة. 
وكما هو متوقع، فإن غالبية الواثقين بأن المحاكمة لن تكون 
عادلة هم من مصوتي »معسكر اليمين«، بينما غالبية الواثقين 
بأنها ستكون محاكمة عادلة هم من مصوتي معسكر »اليسار 

الوسط«، إذ يشكل الانتماء الحزبي ـ السياسي المفتاح الأساس 
لفهم هذه المواقف وتفســــيرها. فقد جاءت التوزيعة الحزبية 
للواثقين بــــأن نتنياهو لن يحظى بمحاكمــــة عادلة على النحو 
التالي: إسرائيل بيتنا )46%(، يهدوت هتوراة )35%(، الليكود 
)33%(، »إلى اليمين« )32%( وشاس )14%(، وهي الأحزاب التي 
ف في »معســــكر اليمين«، حســــب المفاهيم السياســــية 

َّ
صن

ُ
ت

الإسرائيلية ومفرداتها، بينما عبر المصوتون للأحزاب الأخرى، 
ف في »معسكر الوســــط واليسار«، حسب المفاهيم 

ّ
صن

ُ
التي ت

والمفردات ذاتها، عن ثقتهم بأن نتنياهو سيحظى بمحاكمة 
عادلة: »أزرق أبيض )73%(، »ميرتس ـ جيشــــر ـ العمل« )%71(، 

القائمة المشتركة )%45(. 
ج من هذه المعطيات أن ثمـــة تفاقماً في عدم 

َ
نت

َ
قد يُســـت

الثقة بالجهاز القضائي في إســـرائيل، وخصوصاً في أوساط 
»معسكر اليمين«، لكنت ليس فقط، وإنما في أوساط جمهور 
مصوتـــي »القائمة المشـــتركة« أيضاً، الذين لم يعبر ســـوى 
45% منهم عن اعتقاده وثقته بأن محاكمة نتنياهو ستكون 

محاكمة عادلة. 

أغلبية اليهود يعارضون »التقارب« 
بين نتنياهو ومنصور عباس

فـــي ضوء التطورات خلال الأســـابيع الأخيرة على الســـاحة 
السياســـية ـ الحزبيـــة ـ البرلمانيـــة في إســـرائيل، كان من 
المنطقي أن يشـــمل استطلاع »مؤشـــر الصوت الإسرائيلي« 
لهذا الشهر سؤالًا حول ما يسمى في الإعلام عامة »التقارب« 
بين رئيس الحكومة، نتنياهو، والليكود عامة من جهة، وبين 
رئيس القائمة العربية الموحدة/ الحركة الإسلامية الجنوبية، 
عضو الكنيســـت منصور عباس، من »القائمة المشتركة«، من 

جهة أخرى. 
جاءت صيغة السؤال في الاستطلاع حول هذا الموضوع على 
النحـــو التالي: »هل تؤيد أم تعارض التعاون في الكنيســـت 
مؤخراً بيـــن رئيس الحكومـــة بنيامين نتنياهـــو وبين عضو 
الكنيســـت منصور عباس، الذي يمثل حزب »القائمة العربية 

الموحدة« في إطار »القائمة المشتركة««؟
فـــي الرد على هذا الســـؤال، قـــال 43% من اليهـــود إنهم 
يرفضـــون هذا »التقـــارب« ويعارضونـــه، مقابـــل 29% قالوا 
إنهـــم يؤيـــدون و28% لا رأي لهم في الموضـــوع؛ بينما قال 
41% من المشـــاركين العـــرب في الاســـتطلاع إنهم يؤيدون 
هـــذا »التقارب«، مقابل 34% يعارضـــون و25% لا رأي لهم في 

الموضوع.  
في تحليـــل توزيعة الإجابات بين اليهود طبقاً للمعســـكر 
السياســـي الذي ينتمي إليه المشارك في الاستطلاع، ظهرت 
نتيجـــة مثيـــرة للاهتمام بشـــكل خاص هـــي أن الأقلية في 
جميع المعسكرات السياسية هي التي تؤيد هذا »التقارب«.  
وبينما كانت هذه الأقلية هي الأصغر في معســـكر »اليسار« 
)25.5%(، كانت )الأقلية( الأكبر في معسكر »الوسط« )%35(، 

مقابل 28% في معسكر »اليمين«. 

تشاؤم حيال مستقبل »الديمقراطية الإسرائيلية«! 
بينت نتائج استطلاع »مؤشر الصوت الإسرائيلي« أن الأشهر 
الأخيرة بوجه عام، وتشـــرين الثاني الأخيـــر بوجه خاص، لم 
تشـــهد تغييرات جوهرية لافتة في درجـــة تفاؤل الجمهور 
الإسرائيلي عموماً حيال مســـتقبل الأمن الإسرائيلي أو حيال 
مستقبل ما يســـمى »الديمقراطية الإســـرائيلية« أو »النظام 
الديمقراطي في إســـرائيل«. فقد أظهرت نتائج الاســـتطلاع 
أن الجمهور الإســـرائيلي بصفة عامة )61%( أكثر تفاؤلًا وثقة 
حيال المستقبل الأمني الإسرائيلي، الفردي والقومي، مقابل 
شـــعور أقل تفاؤلًا بكثير )40%( حيال مستقبل الديمقراطية 

الإسرائيلية. 
اللافت فـــي هذا الســـياق أن ما يصفها معدو الاســـتطلاع 
»أحداثاً محلية«، مثل اغتيال عالم الذرة الإيراني فخري حسن 
زاده فـــي العاصمة الإيرانية طهران، لم تؤثر على »الشـــعور 
بالأمن« لدى الجمهور الإســـرائيلي، بينمـــا لم تؤثر احتمالات 
تبكير موعـــد الانتخابـــات البرلمانية المتزايـــدة يومياً على 
تقديرات الجمهور الإســـرائيلي بشأن مستقبل الديمقراطية 

في البلاد. 
هنا أيضاً، يشـــكل الانتمـــاء الحزبي ـ السياســـي المفتاح 
الأساس لفهم وتفسير نتائج الاستطلاع ومواقف المشاركين 

فيه. 
وتشـــكل هذه النتيجة، في »مؤشـــر الصوت الإســـرائيلي« 
لشهر تشـــرين الثاني الأخير، اســـتمراراً خطياً »طبيعياً« لما 
أظهرته نتائج اســـتطلاعات المؤشر ذاته خلال الأشهر التي 
ســـبقت، إذ لا يـــزال المواطنون الإســـرائيليون في غالبيتهم 
يعلنـــون أنهم »متشـــائمون« أو »متشـــائمون جـــداً« حيال 
مســـتقبل الديمقراطية في إســـرائيل في المـــدى المنظور 
ويعتقدون بأن النظام الديمقراطي في إسرائيل أصبح اليوم 

»في وضع خطير جداً«.  
وتنسجم هذه النتائج تماماً مع الرأي السائد بين الجمهور 
الإســـرائيلي عموماً )52% مـــن الجمهور( بـــأن الديمقراطية 
الإسرائيلية »تمر اليوم في أزمة خطيرة«، حسبما بينت نتائج 

الاستطلاع. 
وفـــي هذا المجال، ظهر اختلاف كبيـــر وواضح بين اليهود 
والعـــرب مواطنـــي إســـرائيل: فبينما انقســـمت آراء اليهود 
حول هذا الموضوع، وبصورة لافتة، تبعاً للانتماء السياســـي 
ـ الحزبي )اليمين ـ 37%، الوســـط ـ 76% واليســـار ـ %84.5(، 
أظهرت النتائج اتفاقاً واسعاً بين المواطنين العرب حول هذا 
الأمـــر ـ أكثر من الثلثين منهـــم )67%( يعتقدون بأن النظام 
الديمقراطي في إســـرائيل »معرض لخطر جسيم«، بينما قال 

19% منهم إنهم »لا يعرفون«!  
وعلـــى نحو معاكس، ربما، أظهـــرت النتائج انخفاضاً طفيفاً 
)من 62% في تشـــرين الأول إلى 61% في تشرين الثاني( في 

 » صــدر عن المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية  »

هبّة البُراق 1929
ســنــة الــصــدع بــيــن الــيــهــود والــعــرب

ترجمة: سليم سلامة

نسبة الإسرائيليين المتشـــائمين حيال وضع الأمن القومي 
الإسرائيلي، علماً بأن نتيجة الاســـتطلاع السابق في تشرين 
الأول )62%( شـــكلت ارتفاعاً عن النســـبة التي سُـــجلت في 
استطلاعات الأشهر التي سبقت ـ 55% في حزيران، 57% في 

تموز، 59% في آب و58% في أيلول. 

جو بايدن وأمن إسرائيل
سُئل المشاركون في استطلاع »مؤشر الصوت الإسرائيلي« 
لشـــهر تشرين الثاني عن توقعهم بشأن مدى اهتمام إدارة 
الرئيس الأميركي المنتخب، جون بايدن، بأمن دولة إسرائيل 
وبمدى حرصه على مواصلة ضمان تفوقها الأمني ـ العسكري، 
وذلك في ســـؤال كان نصه الآتي: »إلى أي حد تعتقد بأن أمن 
إسرائيل سيشـــكل عنصراً مركزياً لدى الرئيس المنتخب جو 

بايدن لدى بلورته السياسة الخارجية الأميركية؟«. 
على هذا الســـؤال، أجابت غالبية المشـــاركين اليهود في 
الاســـتطلاع )51%( بأن بايدن »ســـيولي أمن إسرائيل أهمية 
ضئيلة، أو ضئيلة جدًا« في رســـم سياسة الولايات المتحدة 
الخارجيـــة المســـتقبلية، بينمـــا قال 36% منهـــم إن بايدن 
سيولي أمن إسرائيل »أهمية كبيرة أو كبيرة جداً«. وقال %13 

إنهم »لا يعرفون«. 
 أما بين المشـــاركين العرب في استطلاع الرأي، فقد قال %44 
منهم إن أمن إســـرائيل سيشكل عنصراً مركزياً في سياسة جو 
بايدن وإدارته على الصعيد الدولي والشـــرق أوسطي، بينما قال 
29% إن بايدن لن يولي أمن إسرائيل أهمية مركزية في سياسة 

إدارته الخارجية. وقال 27% إنهم »لا رأي لهم في هذا«.  
في توزيعة آراء المســـتطلعة آراؤهـــم بموجب انتمائهم 
السياســـي ـ الحزبـــي، يظهر فـــي النتائج: نســـبة كبيرة من 
مصوتـــي »معســـكر الوســـط« )50%( يعتقدون بـــأن بايدن 
ســـيضع قضية الأمن الإســـرائيلي في مكانـــة مركزية ضمن 
سياســـاته الخارجية، يليها نســـبة أقـــل )46%( من مصوتي 
»معسكر اليسار«، مقابل نســـبة متدنية )27%( من مصوتي 

»معسكر اليمين«. 
وحول السؤال عن مدى الود الذي ستتعامل به إدارة بايدن 
مع إســـرائيل مقارنـــة بما كان عليه الوضع مـــع إدارة ترامب، 
أظهرت النتائج توافقاً بيـــن الجمهور اليهودي من مختلف 
المعســـكرات والتيارات السياســـية ـ الحزبية على أن بايدن 
وإدارته ســـيكونان أقل ودية في التعامل مع دولة إسرائيل: 
90% من مصوتي اليمين، 72% من مصوتي الوسط و64% من 

مصوتي اليسار. 
أما فـــي التوزيعة حســـب الانتماء القومـــي، فقد أظهرت 
النتائـــج أن 80.5% من المشـــاركين اليهـــود يعتقدون بأن 
بايدن وإدارته سيكونان أقل ودية في التعامل مع إسرائيل، 

مقابل 43% من المشاركين العرب.    
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كتب نهاد أبو غوش:

شــــكل الدعم الإســــرائيلي العســــكري لدولة أذربيجان في 
نزاعها مع جارتها أرمينيــــا على إقليم ناغورنو كاراباخ وبعض 
المناطق الأذرية المحيطة به، عنصرا حاســــما في تفوق الأولى 
على الثانية وحســــم المعركة بســــهولة ما أدى إلى استعادة 
أذربيجــــان بعــــض أراضيها التــــي فقدتها في معــــارك مطلع 
التســــعينيات. وقد أثار انكشــــاف هــــذا الدعم التســــليحي 
بعض الدهشــــة المقترنة بالتساؤلات عن حقيقة الدعم، وهل 
المسألة مجرد صفقات تجارية مربحة يجريها تجار السلاح مع 
زبائنهم وفق قواعد السوق والعرض والطلب، أم أن الأمر يؤشر 
لتحالفات سياسية، وجهود إسرائيل لبناء نفوذ إقليمي ودولي 
خاصة وأن أذربيجان الدولة الإسلامية التي يغلب على سكانها 
المذهب الشيعي، هي جارة إيران الشمالية وعلاقاتهما ليست 
على ما يرام، ولكنها في الوقت نفســــه حليفة تركيا وجارتها 
وتربطها بها علاقات ثقافية وتاريخية ووشائج قومية دفعت 
الرئيــــس التركي رجب طيــــب أردوغان وأنصــــاره إلى تصوير 
معارك كارابــــاخ وكأنها معارك تركيا التي تشــــوب علاقاتها 

بإسرائيل موجات من التوتر والأزمات والتنافر.

سلاح إسرائيلي في كل مكان!
ربما فاجأ انكشـــاف تســـليح إســـرائيل لأذربيجان الجمهور 
العادي، لكنه قطعا لم يفاجئ المتابعين لعالم السلاح وتجارته 
الدولية، والذين اعتادوا على رؤية أيدي إسرائيل وبصماتها في 
كثير من النزاعات الدولية والإقليمية، وبشكل خاص في الحروب 
الأهلية داخل كثير من الدول المنتشرة في أربع جهات العالم، 
من صراعات دول وشعوب يوغسلافيا السابقة والدول المستقلة 
عن الاتحاد السوفييتي، إلى صراعات دول آسيا والمحيط الهادئ 
مثل حملات حكومـــة ميانمار ضد أقلية الروهينغا، وحتى لدول 
متقدمة في صناعة السلاح كالولايات المتحدة ما يشير إلى نوع 
من التكامل في تطوير قطع وأجزاء من منظومات تســـليحية. ولا 
تخلو تجارة الســـلاح الدولية في العادة من الفضائح، حيث يبرز 
فجأة تجار مع ثروات أسطورية سرعان ما يتكشف أنهم واجهات 
لقادة وملوك ورؤســـاء وأمراء يســـتحوذون على نسب كبيرة من 
عمولات صفقات السلاح التي تكلف شعوبهم مبالغ طائلة على 
حساب التنمية والأولويات الحقيقية، أما في الحالة الإسرائيلية 
فتقترن الفضائح في بعض الأحيان بأبعاد سياسية ومالية كما 
جرى في فضيحة »إيران كونترا« أواســـط الثمانينيات من القرن 
الماضـــي في فترة حكم الرئيس الأميركـــي رونالد ريغان، حين 
تعاونت الاســـتخبارات الأميركية والإســـرائيلية مع تجار سلاح 
سعوديين وإســـرائيليين لتزويد إيران التي كانت تخوض حربا 
ضد العراق، بصواريخ متطورة، واســـتخدام أموال هذه الصفقة 
في دعم متمردي حركة كونترا المدعومين من قبل الاستخبارات 
الأميركية والمناوئين لنظام الحكم التقدمي الساندينيســـتي 
في نيكاراغوا، وقد برز في ذلك الوقت تاجر الســـلاح الإسرائيلي 
الدولي المعروف يعقوب نمرودي، العقيد الســـابق في الجيش 
الإســـرائيلي ووالـــد عوفر نمـــرودي، محرر صحيفـــة »معاريف« 

السابق.

بيع السلاح لطرفي القتال
ثمة أيضــــا فضائــــح طازجة وقريبــــة، مثل ما قــــام به تاجر 
الســــلاح، واللواء الســــابق في الجيش الإســــرائيلي، يسرائيل 
زيف الذي شــــغل ســــابقا منصب رئيس شــــعبة العمليات في 
الجيــــش، وقبلهــــا قائــــدا لســــرية المظليين، فقــــد ثبت وفق 
تحقيقــــات أميركية ودوليــــة تورط هذا الجنــــرال/ التاجر في 
بيع أســــلحة لحكومة جنوب الســــودان، وبيع أســــلحة وذخائر 
ومعدات عســــكرية للمتمردين على هــــذه الحكومة في الوقت 
نفســــه، وتمكــــن الجنرال من بيع أســــلحة بقيمــــة 150 مليون 
دولار لهذا البلد المنقسم حديثا عن السودان، والذي أنهكته 
المجاعات والحروب بيــــن قبائل الدينكا والنوير، ما أوصل هذه 
الدولة الغنية بموارد النفط إلى شــــفا الانهيار الشــــامل، وقد 
تخلل هذه الصراعات ارتكاب مجازر ضد الإنســــانية وعمليات 
قتل للمدنيين واغتصاب للنســــاء على نطاق واســــع، واللافت 
أن الجنــــرال زيف كان ضالعــــا في تزويد الطرفين بالأســــلحة 
حيث قام باســــتخدام شركة مسجلة كشــــركة زراعية، وشركة 
أخــــرى للاستشــــارات الأمنيــــة، كواجهتين لتصدير الســــلاح 
لحكومة الرئيس ســــيلفا كير مســــتخدما الرشــــوة لإقناع كبار 
المســــؤولين، في نفس الوقت الذي زود قوات الرئيس السابق 
ريك مشــــار، بأســــلحة ومواد قتالية وإســــناد فني واستخباري 
للهجوم على مقرات حكومية وآبار نفط، وتشــــير تقارير لوزارة 
الخزانة الأميركية، وتصريحات وكيلة الوزارة لشــــؤون الإرهاب 
والاســــتخبارات ســــيغال ماندلكر، إلى أن زيف هذا كان يؤجج 
الصراع فيشــــجع المتمردين على القيــــام بهجمات، ويفتعل 
مشاكل تحدث أضرارا للمنشــــآت الحكومية بحيث لا يستطيع 
أحد ســــوى شــــركاته  إصلاح الضرر، وقد أدرجت وزارة الخزانة 
الأميركية اسم الجنرال الإسرائيلي وشركته )غلوبال سي. إس. 
تي( على اللائحة الســــوداء بســــبب كل ما سبق ذكره، وجمدت 
أصولها ومنعــــت التحويلات لها عبر الأراضي الأميركية، ولكن 
الإدارة الأميركية ما لبثت أن شطبت اسم الجنرال وشركاته من 

اللائحة في شباط 2020.

صناعة السلاح وتجارته: قاطرة للنمو الاقتصادي الإسرائيلي ومدخل للنفوذ الدولي!

تجارة السلاح الإسرائيلية: بصمات في أكثر من نزاع دولي.

لا قيود على هذه التجارة
تتقاطع صادرات الســــلاح الذي تنتجه إسرائيل، مع التجارة 
الدولية بأدوات الموت التي بات التجار والوكلاء الإســــرائيليون 
من أبــــرع العاملين فيهــــا عالميا وأكثرهم خبرة، لا ســــيما وأن 
معظمهم من خريجي الجيش والدوائر الأمنية، وقد اكتســــبوا 
خلال خدمتهم الرســــمية معارف وخبرات، وأطلوا على أســــرار 
حربية، وشاركوا في دورات كثيرة مع ضباط ومسؤولين من دول 
أخــــرى. ومع عولمة التجارة بما فيها تجارة الســــلاح، بات يمكن 
لتاجر سلاح إســــرائيلي يمتلك خبرات ومعارف دولية واسعة، 
أن يشــــرف من مكتبه في لندن على نقل سلاح أنتج في صربيا 
بناقلات بحريــــة يونانية إلى القبائل والقــــوى المتصارعة في 
شرق أفريقيا أو للميليشيات المتقاتلة في ليبيا، ويتيح نشاط 
الأفراد وشــــراكاتهم التي يبنونها مع تجار آخرين على امتداد 
العالم التفلت من القيود السياســــية الرسمية، واختراق حدود 
دول مغلقة ولا تقيم علاقات مع إســــرائيل، والتعامل المباشــــر 
مــــع عصابات الإجرام كما جرى في مثال نيكاراغوا. ومن الصعب 
تصــــور أن الحكومــــة الإســــرائيلية وأجهزتهــــا الأمنية غافلة 
عما يقوم به تجار الســــلاح الإســــرائيليون على امتداد العالم، 
والأمــــر لا يقتصر على ضخ مزيد مــــن العملات الصعبة للخزينة 
الإسرائيلية، بل يشمل كذلك اهتمام مراكز القرار الإسرائيلي 
بهذا القطاع »الواعد« وتوفير كل أســــباب الدعم لنموه وتطوره، 
بالإضافــــة لمــــا يمكــــن أن تجلبه صادرات الســــلاح مــــن فوائد 
سياسية ودبلوماســــية ونفوذ متعاظم لدى دول لا تقيم، أو لم 

تكن تقيم، علاقات سياسية مع إسرائيل.

تجارب عملية قل نظيرها 
تمتلك إســــرائيل عددا مــــن المزايا النســــبية التي تؤهلها 
للعب دور متزايد باســــتمرار في تجارة الســــلاح الدولية، فمن 
جهة تقيم الدوائر الرســــمية السياسية والأمنية الإسرائيلية، 
ومعهــــا شــــركات تصنيع الســــلاح وتجارته، علاقــــات عضوية 
ر 

ّ
وتكاملية وثيقة مــــع نظيرتها وشــــريكتها الأميركية، ويوف

موقع إســــرائيل الجيوسياســــي وطبيعة علاقاتهــــا بالولايات 
المتحدة فوائد جمة تتيح لإسرائيل استضافة الأساطيل وقطع 
الجيوش وتزويدها بخدمات فنية ولوجســــتية دائمة، إلى ذلك 
تطورت القوانين الوطنية في كل دولة من دول أوروبا المنتجة 
للســــلاح وبالتحديد في بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، بحيث 
باتت المؤسســــات التشــــريعية تفرض قيودا صارمة ومشددة 
على صــــادرات الأســــلحة لــــدول وجماعات متقاتلــــة لا تحترم 
مواثيق جنيف، ويحتمل ارتكابها لجرائم ضد الإنســــانية، أما 
في إسرائيل فلا قيود على الإطلاق لمثل هذا النوع من التجارة، 
بل على العكس يمكن الافتراض أن الحكومة تشجعه وتقدم له 

التسهيلات والغطاء القانوني المناسب.
كما تعمـــد إســـرائيل دائما إلـــى ترويج بضائعها، متســـلحة 
بخبراتها الميدانية والعملية على امتداد حروبها التي لا تتوقف، 
على عدد من الجبهات وفي مواجهة جيوش وتنظيمات وقوى غير 
نظامية متفاوتة في أنماط تسليحها وتنظيمها، كل حرب تشكل 
مختبرا جديدا لتجربة وفحص أســـلحة جديدة بما فيها الأســـلحة 
الأميركيـــة فائقة التطور، فمن القذائف بـــوزن طن، أو نصف طن 
التي ألقتها الطائرات الإســـرائيلية على عمارات آهلة بالســـكان 
في غزة، مرورا بالطائرات من دون طيار التي تنفذ عمليات اغتيال 
دقيقة، وصولا إلى القبة الحديديـــة لاعتراض الصواريخ، وأنظمة 
الرؤية الليلية وبعـــض الملحقات التكميلية للدروع مثل »معطف 
الريح« لاعتـــراض وتضليل القذائف الموجهة للدروع، والذي جرى 

تطويره بالاستفادة من دروس الحروب المتكررة على غزة.
ولم تكن كل غزوات الأســـلحة الإسرائيلية مظفرة، ما انعكس على 
فرصها التســـويقية، ويشـــار هنا إلى تجربة دبابـــة »ميركافا« التي 
تعتبـــر في بعض مواصفاتها من أفضـــل الدبابات في العالم لجهة 
ســـرعتها ومرونتها وصلابة دروعها، فضلا عـــن التقنيات الحديثة 
للتحكم في رصد الأهـــداف المعادية وإطـــلاق قذائفها المدفعية 
والرشاشـــة، فقـــد انكشـــفت هذه الدبابـــة التي كانـــت تمثل فخر 
الصناعة العســـكرية الإسرائيلية أمام أسلحة بدائية من صنع محلي 
اســـتخدمتها المقاومة الفلســـطينية، حيث تبيـــن أن هذه الدبابة 
القادرة على مقاومة وصد الصواريخ التي تنهال عليها من الطائرات، 
ذات بطن رخوة وضعيفة وغير قـــادرة على احتمال الألغام الأرضية 
القادرة على تفجيرها وتحويلهـــا إلى حطام، وتكرار هذه العمليات 
أدى في سنوات مطلع الألفية إلى إلغاء وتأجيل صفقات كبرى كانت 
إسرائيل قد أبرمتها مع تركيا وكولومبيا، وثمة تقارير منعت الرقابة 
العســـكرية كشـــف تفاصيلها عن تزويد دول لا تقيـــم علاقات مع 
إســـرائيل بشـــحنات من هذه الدبابة التي كانت إسرائيل في بداية 
تصنيعها تضنّ بها على أقرب حلفائها خوفا من انكشاف أسرارها.

من الخمسة الأوائل
أي بحث سريع عن صادرات السلاح، يشير إلى التقدم السريع 
لمكانة إسرائيل في نادي مصدري السلاح من مراتب العشرية 
الثانية إلى الأولى، ثم ســــريعا إلى نادي الخمسة الكبار بحسب 
تقرير منظمة )فنك( الهولندية المتخصصة في شؤون الشرق 
الأوسط وشــــمال أفريقيا، وكذلك بحســــب معهد ستوكهولم 
الدولي لأبحاث الســــلام ) SIPRI(، ولا يتقدم على إســــرائيل في 
حجم صادرات الأســــلحة سوى دول عظمى في هذا المجال مثل 
الولايات المتحدة وروســــيا، بينما تتنافس إســــرائيل بشــــدة 
مع فرنســــا وبريطانيا وألمانيا، ولكن من المؤكد أن إســــرائيل، 
ونظرا لصغر عدد ســــكانها، هي الدولة الأولــــى في العالم من 

حيث حصة الفرد من صادرات الأســــلحة التي ظل حجمها خلال 
الســــنوات الثلاث الأخيرة يتراوح بين  7 مليارات دولار ونحو 10 
مليارات، وتشــــكل صادرات الأسلحة الإسرائيلية القطاع الرائد 

في الصناعة الإسرائيلية والاقتصاد الإسرائيلي بشكل عام.
أخــــذت صناعــــات الأســــلحة الإســــرائيلية تتقــــدم وتزداد 
مســــاهمتها في الناتج المحلي الإســــرائيلي باطراد إلى جانب 
صناعة صقــــل الماس، والتقنية الحديثة )الهايتك(، وتشــــير 
تقاريــــر إلى أن صناعــــة الأســــلحة والاســــتثمارات الأميركية 
والإســــرائيلية الهائلــــة فيها لعبــــت دورا مركزيــــا في تطوير 
صناعات التقنية الحديثة الأخرى، بل ومجمل الصناعات عالية 
التقنية بما في ذلك الطيران والاتصالات والتصنيع المحوسب 
والإلكترونيات الطبية والألياف البصرية، حيث تســــاهم هذه 
الصناعــــات المتقدمــــة بأكثر مــــن 80 في المئة مــــن إجمالي 
الصادرات الصناعية، وهي صناعات توظف عمالا أقل ولكنهم 
أكثر مهارة وإنتاجية.  كما تتســــع باستمرار دوائر الطلب على 
الصناعات العسكرية الإسرائيلية لتشمل دولا منتجة للسلاح، 
وأخرى تخوض حروبا وتحديات، ودولا تعزز ترســــاناتها تحسبا 
من مخاطر محدقة، وقد شكلت صادرات الأسلحة حصان طروادة 
الجديــــد الذي مكن إســــرائيل من اختــــراق دول مؤيدة للعرب 
والفلســــطينيين بشــــكل عام مثل الهند التي غدت أكبر سوق 
للسلاح الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، بمعدل سنوي زاد عن 
سبعمئة مليون دولار، والغريب أن فيتنام تحتل المركز الثاني، 

بينما أذربيجان في المركز الثالث وإيطاليا في المركز الرابع.

الزبائن وأصناف البضاعة
وشـــكلت دول آســـيا والمحيط الهادئ )وهو تعبير ربما يقصد 
منه التعمية علـــى دول لا تقيم علاقات مع إســـرائيل( الوجهة 
الأولى للسلاح الإسرائيلي بنسبة بلغت 58% العام 2017، بحسب 
بيانـــات وزارة الدفـــاع الإســـرائيلية، تليها أوروبا بنســـبة %21، 

وأميركا الشمالية 14%، ثم أفريقيا 5%، وأميركا اللاتينية %2.
أما عن أنواع السلاح الإسرائيلي فتشمل كل ما تطلبه السوق 
تقريبا، من صناعة الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي بنسبة %31 
من مجمل الصادرات، وأجهزة الرادار والحرب الإلكترونية بنسبة 
17%، وأدوات ووسائل الاستطلاع والإلكترونيات الجوية بنسبة 
14%، والذخيــــرة والقاذفات- 9%، وأنظمة الاتصالات الســــلكية 
واللاســــلكية- 9%، وأنظمة إلكتروضوئيــــة- 8%، وأنظمة الرصد 
والمعلومــــات والتقنيات الســــيبرانية- 5%، وخدمات مختلفة- 
3%، والطائرات المسيرة )الدرون(- 2%، والأنظمة البحرية- %1، 

وحتى الأقمار الصناعية ومنتجات الفضاء العسكرية- %1.
وتشـــمل صناعـــات الســـلاح الإســـرائيلي البنادق الرشاشـــة 
والخفيفـــة والمعروفة على مســـتوى العالم، مثـــل بنادق عوزي 

والجليل وطابـــور ومقلاع النقب ويريحو وجلبـــوع، ومركبات نقل 
عســـكري مثل جيب ســـوفا، وناقلات جند مدرعة من نوع زئيف 
ودافيـــد، ومدرعات ثقيلة وأشـــهرها دبابـــة ميركافا، وأخزريت، 
وأســـلحة مدفعية وذخيرة، وصواريخ وقذائـــف مضادة للدروع، 
وصواريخ جـــو- جو، وجو – أرض، وأرض – جـــو، وصواريخ مضادة 
للصواريخ وأبرزها حيتس )السهم(، بالإضافة للطائرات المأهولة 
المقاتلة والخفيفة والمروحيات ومنها عرافا ونيشر وكفير ولافي 

ويسعور وكذلك الطائرات المسيرة، وأقمار التجسس وغيرها.
نشأت الصناعات العسكرية الإسرائيلية في البداية قبل قيام 
الدولة، وسط التجمعات الاستيطانية اليهودية، وبالتحديد لدى 
التنظيمات السرية اليهودية وأبرزها الهاغاناه، وبدأت بالتركيز 
على إنتاج الذخائر والأسلحة الخفيفة لتلبية حاجات التنظيمات 
اليهودية المسلحة التي كانت تستعد للسيطرة على فلسطين، 
وفـــي ضوء بعض قـــرارات حظر بيـــع الســـلاح للمتحاربين التي 
اتخذتهـــا عصبة الأمم وســـلطات الانتـــداب، وأول مصنع أقيم 
لهـــذه الغاية العام 1933 في معهد الميـــاه في غفعتايم قرب 
تل أبيب، حيث كان يجري إنتاج القوالب المصبوبة ثم تنقل إلى 
بيـــوت خاصة مجاورة لملئها بالذخيـــرة، وتطورت هذه الصناعة 
ســـريعا بعد قيام إســـرائيل مع تدفق المهاجريـــن اليهود من 
دول متقدمـــة صناعيا وعلميـــا وخاصة ألمانيا، ثـــم تلقت هذه 
الصناعة دفعات متتالية من الدعم مع »الإنجازات« العســـكرية 
الإســـرائيلية، وتدفق الدعم والاســـتثمارات الأميركية، وهجرة 

الكفاءات المتعلمة من دول الاتحاد السوفييتي السابق.

كبريات شركات العالم
وتوجد في إسرائيل أكثر من ألف شركة معنية بصناعة وإنتاج 
السلاح أو تصميمه وتطويره وتسويقه، ومن بين هذه الشركات 
أربع حجزت لها مكانا بين أكبر مئة شـــركة تصنيع أســـلحة في 
العالم بحسب مجلة ديفينس نيوز الأميركية المتخصصة، وهي 
شركات إلبيت في المركز- 29، والصناعات الجوية في المركز- 32، 

ورفائيل في المركز- 45، وتاعس في المركز- 99.
ومن اللافــــت أن دولة إســــرائيل التي يغرم كل مســــؤوليها 
بالخصخصــــة وحرية الســــوق والليبرالية الجديــــدة، إلى درجة 
خصخصة معظم قطاعات الخدمات الرئيســــة والبنية التحتية 
كالصحــــة والتعليم وحتى شــــركات الأمن والحراســــة، ما زالت 
تحتفــــظ بســــيطرتها الكاملــــة على قطــــاع صناعة الأســــلحة، 
ويســــيطر الجيش على مختلف فــــروع هذه الصناعــــة، وتبدو 
قنــــوات الانتقال ســــهلة ومفتوحــــة بين الخدمة العســــكرية 
النظاميــــة والعمل الخاص في هذه الصناعة والتجارة، ما يؤكد 
الوظائف الإســــتراتيجية المهمة التي تخدمها هذه الصناعة 

إلى جانب دورها الاقتصادي.

»إمّــا نــحــن وإمّــا هــم«
مـعـركـة الـقـسـطـل: 

الساعات الأربع والعشرون الحاسمة

تـرجـمـة: سـلـيـم سـلامـة

الآن في الأسواق
» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »
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المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

كتب هشام نفاع:

يفصّـــل بحث إســـرائيلي جديد خارطة وســـائل 
الحراســـة والمراقبـــة التكنولوجيّـــة المثبتة في 
الحيّز العام، والإشكاليات التي تنطوي عليها نظراً 
للإخلال أحياناً بعدد من القواعد والأنظمة الملزمة، 
التي يفترض أن تضبط شـــروط وقيود اســـتخدام 
الكاميـــرات التي توثق تحـــركات المواطنين. أعد 
البحـــث »معهد أبحاث الكنيســـت« بطلب من لجنة 
العلـــوم والتكنولوجيا البرلمانيـــة كجزء من النظر 
في قضية »حماية الخصوصيـــة والآثار المختلفة 
لاستخدام تقنيات تشـــخيص الوجوه في الأماكن 

العامة«.
يقول البحـــث: إن قدرات تحليـــل الفيديو باتت 
المُراقب البشـــري، وتســـمح بتلخيص  تســـتبدل 
وتركيز الصور التي تم التقاطها على مدى ساعات 
طويلـــة، خلال بضـــع دقائق فقط مـــن المعلومات 
الموجزة وفقاً لمقاييس بحـــث متعددة ومفصلة. 
وهذه تشـــمل: الجنـــس، العمـــر، العـــرق، أنماط 
الملابـــس، أنـــواع المركبـــات، اللون، ورقـــم لوحة 
الترخيـــص؛ وتتضمـــن تحليل ســـلوكيات الأفراد 
أو المجموعات من خلال تشـــخيص الوجوه. وهذه 
الخبرة تقنيّة تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص 
أو التعرف عليهم من خلال تصوير ملامح وجوههم. 
تشخيص الوجوه جزء من »عائلة تقنيات قياسات« 
حيوية تستخدم الخصائص الجسدية، مثل ملامح 
الوجـــه والصـــوت وبصمة الإصبع وشـــبكية العين 

والمزيد.
ويتابع البحث أنه من بين الاستخدامات التجارية 
لتقنيات تشـــخيص الوجه المستخدمة في جميع 
أنحـــاء العالم هناك: الوصول إلـــى مرافق مادية أو 
رقمية، الأمن والســـلامة في كازينوهات أو متاجر، 
والدفـــع عن طريـــق تشـــخيص الوجـــوه، تحديد 
ومراقبة حضور الموظفين أو الطلاب، وغيرها؛ وفي 
السنة السابقة برز استخدامها لتشخيص مرضى 

كورونا وفرز وترتيب الصور ذات الصلة.
نظام تشـــخيص الوجـــوه، الذي يقـــع في مركز 
القضية، هو تطبيق حاســـوبي قـــادر على تحديد 
أو التحقـــق من الشـــخص من خلال صـــورة رقمية 
أو إطـــار فيديو حيث تتم مقارنة صورة الشـــخص 
المعروضة مـــع بيانات الحاســـوب ونظام التعرف 
على الوجوه، وعنـــد تطابق الملامح يتعرف النظام 
على الشـــخص المطلـــوب. هذه التقنيـــات تثير 
تســـاؤلات حـــول التوازنات ما بيـــن فوائدها وبين 
الخـــوف من انتهاك الحق فـــي الخصوصية وخلق 
مراقبة مســـتمرة للمواطنين. ويخشى كثيرون من 
أن يكون لها تأثير ســـلبي علـــى الحريات المدنية 
مثل حرية التعبير وحرية الشعائر الدينية وحرية 

م وحرية التظاهر وغيرها.
ّ
التنظ

مشاكل في الحفاظ على بعض أنواع المعلومات الخاصة
خلص هـــذا البحث إلى أنه بنـــاء على المعلومات 
التي تلقاها، ليســـت هناك عموماً سياسة شاملة 
ومنظمة فيمـــا يتعلق بنشـــر تقنيـــات المراقبة 
وتحليل الفيديو. فالســـلطات المحلية أو الوزارات 
الحكوميـــة تختـــار تنفيـــذ تقنيـــات المراقبـــة 
والحراســـة، ولا تقـــوم ســـوى في بعـــض الحالات 
فقط بالتشـــاور مع خبراء الجهة الرسمية المخوّلة 
لضبـــط المراقبة قبل التنفيذ. هنـــا يلاحظ البحث 
غياب ســـيرورة عمـــل منظمة تشـــمل وضع قواعد 
وتحديثها لغرض الحفاظ علـــى التوازن المذكور. 
ظهر المعلومات أن استخدام الكاميرات بشكل 

ُ
وت

عام، وتقنيات الكشـــف عن لوحـــة الترخيص، أمر 
شـــائع جداً، بينما يعد اســـتخدام تحليل الفيديو 

أقل شيوعاً، لكنه موجود.
لم تشـــر أية جهـــة من التي توجـــه إليها معدو 
البحث إلى أن ممثليها يستخدمون حالياً تقنيات 
تشـــخيص الوجه. ولاحظوا أنه إلى جانب الوزارات 
الحكوميـــة والســـلطات المحلية التي اســـتجابت 
لطلـــب الحصول على معلومات حول هذا الموضوع، 
هنـــاك هيئات رســـمية لم ترد أبدا علـــى التوجّه 
)ســـلطة المطارات( أو قدمت رداً عاماً كان مصحوبا 
بطلب عدم نشره    )شرطة إسرائيل، من خلال وزارة 
الأمن الداخلـــي(. المعطيات المحدّثـــة حتى أيار 
22020 تكشـــف وجود 130 بنك معلومات مسجلة 
لدى »مسجل قواعد البيانات« بما في ذلك تفاصيل 
جســـدية مثل: صورة الوجـــه، بصمـــات الأصابع، 
تســـجيلات الصوت. وهكذا فعندمـــا تتم مراقبة 
شـــخص ما في مكان عام، يمكن تحديده من خلال 
المقارنة بقاعدة بيانات موجودة في تلك »البنوك«.
يشـــير البحث إلى أنه وفقاً لتقرير مراقب الدولة 
رقـــم 70 الصادر في أيـــار 2020، هناك مشـــاكل 
في الحفـــاظ على بعض أنـــواع المعلومات. فمثلا، 
يتـــم اســـتخدام المعلومـــات المتعلقـــة برخص 
الســـياقة الخاصـــة بـــوزارة المواصـــلات من قبل 
العديـــد مـــن الهيئـــات الحكومية، بمـــا في ذلك 
شـــرطة إســـرائيل ومكتب رئيس الحكومة ووزارة 

ــد: خــروقــات لأنــظــمــة الــمــراقــبــة بــالــكــامــيــرات تــهــدّد ــدي بــحــث ج
إســرائــيــل! فــي  ـــرى  أخ مــدنــيّــة  ــات  وحــري الخصوصية  فــي  الــحــق 

كاميرا على مبنى في تل أبيب. 

المساواة الاجتماعية ووزارة الأمن الداخلي وسلطة 
الضرائب والجيش الإســـرائيلي. وهـــذا على الرغم 
من أن نائب المدعي العـــام أوصى في العام 2005 
بتنظيم استخدام قاعدة البيانات في التشريعات 
الأساسية، إلا أنه وفقا للفحص الذي أجراه المراقب 
في آب 2019 تبيّن أنه لم تتم تسوية المشكلة بعد.

أمثلة على استخدام مراقبة الفيديو ونشر الكاميرات
يورد البحـــث عدداً مـــن الأمثلة على اســـتخدام 
مراقبة الفيديو ونشر الكاميرات المحلية، كالتالي:

القدس: تستخدم البلدية تقنية تحليل الفيديو 
لمعالجة حركة المرور أو الكشـــف عن نشـــاط غير 
عادي لصالـــح إدارة الأماكن العامة ونظام النقل. لا 
تســـتخدم البلدية معالجة المعلومات البيومترية 
ولا تســـتخدم تشـــخيص الوجوه فـــي الكاميرات 
الأمنية. في المجموع، هنـــاك حوالي 1000 كاميرا 
فـــي المدينـــة بأكملهـــا. تمتلك البلديـــة تقنية 
تحديـــد لوحات الترخيص، وتحليـــل الفيديو على 
مستوى القواعد بناءً على معايير ثابتة مثل اتجاه 
الحركة، وتغيير الخلفية، وكميات الأشـــياء أو عدد 
الأشـــخاص، وخطوط العبور، بالإضافـــة إلى القدرة 
على اكتشاف استثناءات في الحيز العام في ضوء 

النظام المعتاد.
تـــل أبيـــب: وفقاً لممثـــل البلدية، فـــإن تقنيات 
التحليـــل بالفيديو هي أســـاس المدينـــة الذكية 
وستستخدم كوسيلة رئيسية لإدارة المدينة. من 
ناحية أخرى، لا تحتاج البلدية إلى تحديد شخص ما 
في الفضاء العام، وبالتالي لا تستخدم أي تقنيات 
مراقبة متقدمة للشـــخص، مثل تشخيص الوجوه، 
وتشخيص الصوت، والملابس، ولغة الجسد، وما إلى 
ذلك. وتقول البلدية إنها تعتمد احتياجات تطوير 
وتصميـــم النظـــام المبنى على أخـــذ الخصوصية 

بالاعتبار. 
الكاميرات الأمنية: تـــم وضع حوالي 1200 كاميرا 
في الأماكـــن العامة وتم توصيلهـــا بهيئة خاصة 
تعنى بالأمن والأمان على المســـتوى البلدي. تقوم 
التحليلات الأساســـية  بتشـــغيل  الكاميرات  هذه 
لاكتشـــاف الحركة في مكان معين، خلال ســـاعات 
الـــذروة. كما تـــم تثبيـــت كاميرات أمنيـــة بدون 
تحليلات في المرافق والمؤسسات البلدية. ويقول 
البحـــث إن اســـتخدام تقنيـــات تحديـــد الهوية 
والمراقبة في الفضاء العام هنا تتم وفقاً للأنظمة.

خشية من المس بالخصوصية وحريات مدنية أخرى
ينوّه البحث إلى أنه إلـــى جانب الفوائد الواضحة 
لاستخدام أنظمة المراقبة وتحليل الفيديو والصور 

للحفاظ على النظام العـــام، والتحقيق في الجرائم 
والعمل للحد من الجريمة، فإن اســـتخدام تقنيات 
الكشـــف والمراقبة في الفضاء العام والتطبيقات 
التجارية الأخرى تشـــتمل علـــى تحديات ومخاطر 
في اســـتخدام هذه الأنظمة، يجب مراعاتها وطرق 

توفيرها.
ويقـــول: ذكرت وثيقـــة ســـابقة تناولت موضوع 
الكاميـــرات أن »الخصوصية مفهوم غامض ومعقد 
ونسبي«. غالباً ما تتغير الحدود بين الخاص والعام 
من مجتمع إلى آخـــر وغالباً بين أفراد مختلفين في 
نفس المجتمع. وتعـــود أول صياغة قانونية بارزة 
ومشـــهورة لهذا الحق إلى العام 1890 حيث جادل 
خبراء قانون أن الحق في الخصوصية هو »الحق في أن 
يُترك الإنسان وشأنه« وحق الإنسان في التحكم في 
المعلومات الخاصة عنه. وعرّف باحثون الخصوصية 
على أنها قدرة الفـــرد على التحكم في المعلومات 
الخاصة به، ويتم التعبير عن هذا التحكم من خلال 
تحديد كيف ومتى ولمن سيتم توفير المعلومات 
حول الشخص، وما هي الاستخدامات المسموح بها 
ومـــدى توزيعها على نطاق واســـع. يعرّف باحثون 
في العالم هـــذا النهج بأنه »الخصوصية على أنها 
تحكم«. وإذا كانت الخصوصية حاجة بشـــرية للحد 
من الرقابة الاجتماعية، فغاية اعتمادها هي حرية 

العيش كما يحلو للفرد.
مســـألة اســـتخدام التكنولوجيا الحديثة تشغل 
منظمات حقوق الإنسان في العالم، حيث أنها ترى 
فـــي الأمر تحديـــاً متصاعداً يجـــب التعاطي معه. 
الجديـــر بالذكر أنه تم قبل أعـــوام تحديث قانون 
الخصوصيـــة لحمايـــة المواطنين الإســـرائيليّين، 
وأصبح تســـجيل قواعد بيانات جمع المعلومات من 
قبل الحكومة، يتطلب موافقـــة المواطنين )نظرياً 
ه يســـتثني حالات 

ّ
 أن

ّ
حتـــى الآن كما يتضـــح(، إلا

التحقيقات والمس بما يسمّى »الأمن القومي«، كما 
أنّ هذا القانون لا ينطبق على الفلسطينيين الذين 

يعيشون في الضفة الغربية.
يفترض البحث أن غموض مفهوم الخصوصية قد 
يؤدي إلى نزعة سلطوية للتخلي عنها سعيا لجني 
الفوائد الناجمة عن انتهاكها، والتي يفترض أنها 
أوضح وأكثر قابلية للقياس مثل الحد من الجريمة. 
ومع تنفيـــذ إمكانات مراقبة الفيديـــو المتقدمة، 
يطرح ســـؤال حول إمكانية انتهاك هذه التقنيات 
بشـــكل كبيـــر لحريات الفـــرد من خـــلال إخضاعه 
للتوثيـــق المتواصل، وجمع معلومـــات خاصة عنه 
يمكـــن البحث عنها واســـترجاعها فـــي أية لحظة 
لاســـتخدامها ضده. ويُطرح الســـؤال أيضاً حول ما 
إذا كانت هذه الوثائق تتماشـــى مع مبدأ الموافقة 

والالتزام بالهدف في الحالات التي لا يمتلك فيها 
الشـــخص أية معرفة أو سيطرة أو قدرة على رفض 
توثيقه، أو عندما يكون الهدف غير محدد بوضوح، 
ويمكن أن يخدم أغراضـــاً وغايات مختلفة. وهناك 
خوف من أن تؤدي المراقبة المســـتمرة للمواطنين 

إلى انتهاك الحريات المدنية المختلفة.

»مجرد معرفة أن هناك من يراقبنا 
من شأنه أن يعرقل حياتنا«

لجنة العلوم والتكنولوجيا أقرّت في ختام بحثها 
أن الموضـــوع بحاجة لتســـويته قانونيا وأن هناك 
هيئات كثيرة بحيازتها صور مواطنين دون حاجة 
إلى ذلك. وأكدت أن اســـتخدام التقنيات للتعرف 
على هوية الأشـــخاص في المجـــال العام، وخاصة 
للتعرف على الوجوه، يطرح أســـئلة غير بســـيطة، 
وهنـــاك إدراك واضح أن القضية بحاجة لدراســـة 
ويجب تسويتها قانونيا. الجمع بين الاستخدامات 
المختلفـــة، وتوفـــر تقنيـــات نوعية في الســـوق 
للتعرف على الوجوه إلى جانب قواعد بيانات ليست 
محمية بما فيه الكفاية تتســـبب في ظهور مخاطر 
متزايدة. وإلى جانب الفوائد المختلفة التي تتمتع 
بهـــا التكنولوجيا المتقدمة، مـــن الضروري ضمان 
التوازن من خـــلال فرض القيود بصـــورة متوازنة، 
وإن لم يتم القيام بذلك ســـتكون الحقوق الفردية 

معرضة للخطر.
حضر الجلسة ممثل عن »وحدة تشخيص الهوية 
والاســـتخدامات البيومتريـــة في هيئة الســـايبر 
الوطنية«، وممـــا قاله: إن التطبيقـــات البيومترية 
ليســـت بيومترية فقط إنما تشمل وسائل إضافية 
لتحديـــد الهوية. فرض الرقابة فـــي المجال العام 
أنقـــذ أمورا كثيرة في العالم حتى يومنا هذا، وغيّر 
تمامـــا القدرات على مكافحـــة الجريمة. وفي أنحاء 
العالـــم بُـــدئ بالعمل علـــى تنظيـــم الموضوع من 
الناحية القانونية. في الولايات المتحدة الأميركية 
هناك اقتراحات قانون بالموضوع. وعلى المستوى 
البلدي هناك مدن حظرت على موظفي الســـلطات 
المحلية استخدام تقنيات تشخيص الوجوه. قوات 
الشرطة التابعة للولايات المتحدة تعود في الأغلب 
إلى الســـلطة المحلية، وهذا الحظر يفرض القيود 
عليها أيضا. في أوروبا نشـــرت وســـائل الإعلام أن 
الاتحاد الأوروبي ينظر في حظر اســـتخدام تقنيات 
تشـــخيص الوجوه ولكن بعد ذلـــك تم رفض هذا. 
لا توجد دولة في العالـــم نعرف أنها تفرض حظرا 
شـــاملا على اســـتخدام تقنيات لتشخيص الوجوه 
في المجال العام. يجب معرفة كيفية الاســـتفادة 
من الفوائد وتجنب المخاطر. وأنا آمل أن يتم إيجاد 

الإطار المناســـب الذي من خلاله يتم فرض القيود 
دون المس بالاستخدام الصائب والذي هناك حاجة 

إليه.
من جهته، وفي إشـــارة إلى المخاطر التي لا تنزع 
الســـلطات إلـــى إعلائها علـــى طاولة الجـــدل، قال 
ممثل مركز أبحاث الكنيســـت في الجلســـة: هناك 
مروحة كبيرة من التقنيات التي تسمح بتشخيص 
الوجـــوه في وقت حقيقي من خلال منظومة تجميع 
المعلومـــات وتعرف كيفية مقارنة الصورة بقاعدة 
بيانـــات قائمة. وهناك إمكانية لمشـــاهدة مقطع 
فيديو من خلال اســـتخدام بيانـــات عدد كثير من 
الكاميرات وهذا الأمر يتســـبب فـــي فرض الرقابة 
حسب معايير ومميزات مرغوب فيها. ولكن ظهر أن 
هناك أماكن تســـتخدم المعطيات ليس بمقتضى 
الحاجـــة. وهناك أيضـــاً تمييز خوارزمـــي يتمثل 
في تحديد مجموعات عرقية ومجموعات ســـكانية 
مختلفة، والتي بالنسبة لها نتحدث حول تشخيص 
تمييزي وغير دقيق. وتشـــير النتائج التي توصلنا 
إليها من خلال دراســـتنا إلى أن هناك اســـتخداماً 
للكاميرات من قبل ســـلطات اشـــترت برامج تحليل 
بشكل مســـتقل - وهذا يشكل دليلا على قدرة كل 
مؤسســـة عامة على القيام بما تراه مناسباً في هذا 

الموضوع دون أي عائق.
أما ممثل جمعية حقوق المواطن فأكد على أنه: 
دون وجود أي مبرر ودون معرفة جميع المواطنين 
بذلـــك، هناك إمكانية لمراقبـــة الجمهور بأكمله 
دون أي عائق أو مانع. لدينا هنا مراقبة جماهيرية 
لا مثيـــل لها ويجـــب الانتباه بألا نكـــون في واقع 
تاريخي خطير. نحن نعرف أنه يمكن الاســـتفادة 
من خـــلال معلومات تخص أماكـــن تواجد الناس، 
ولكن هذا الأمر هو مصدر لا يستهان به لاحتمال 
انتهـــاك حقوق كثيرة مثل حرية العبادة، وحرية 
الانتظام، وحرية التظاهـــر وحرية التعبير. مجرد 
معرفة أن هناك من يراقب نشـــاطنا من شأنه أن 
يعرقل حياتنا ويمس بحرية ممارســـة النشـــاط 
في دولـــة ديمقراطية. هـــذه التكنولوجيا تجرّم 
الناس أيضا بصـــورة خاطئة، كما تبيّن في حالات 
اعتقالات في مـــدن أميركية، لأن هناك تحيّزا في 
تشـــخيص المواطنين الســـود بصرف النظر عن 
البيـــض، وكذلك تشـــخيص أشـــخاص من أصول 
عرقية مختلفة. هذه التكنولوجيا آخذة بالتوسع 
طرح أســـئلة وتتطلب سن التشريعات 

ُ
وبالتالي ت

اللازمـــة. وحقيقـــة عـــدم تســـوية الموضوع من 
الناحية القانونية قبل اعتماد هذه التكنولوجيا، 
هو خرق للقانون أصلا، ويتم بهذا الأســـلوب خلق 

مسار التفافي إشكالي.


